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ثاق یعن م ریفي فرنسا خلال القرن الثاني عشر، للتعب) Franchises( مصطلح ظهر

 حهمنیص الذي یالترخ :، و الذي كان عبارة عن)la charte de franchise(  ازیالامت

تنازلون بمقتضاه عن یوالذي  ،لبعض المدن) Les souverains( ونیاد أو الإقطاعیالأس

ة یالإدار  تهمو كذا عن جزء من سلطا ،ةیفي استغلال الأراضي الزراع قهمبعض حقو 

منح دون مقابل مالي یاز یثاق الامتیوأصبح م ،ثم تطور الأمر ،مقابل مبلغ مالي ،ةیوالقضائ

ة یة واقتصادیلأسباب أمنتها یرها وتنمیرغبون آنذاك تطو یالتي كان الملوك  ،دةیللمدن الجد

 1.ةیوحتى إستراتج

 الیوم یعرف الذي التوزیع، قطاع في الحدیثة النماذج أحد فرانشیزال عقد ویشكل

 بشهرة تتمتع التي تلك خصوصا والخدماتیة، التجاریة المؤسسات قبل من واسعا استخداما

 حین  م،1581 سنة الأمریكیة المتحدة الولایات في فرانشیزال عقد وظهر التجاریة، علامتها

 المتحدة الولایات داخل منتجاتها تسویق مشكلة الخیاطة، لآلات Singer شركة واجهت

 التوزیع لأنظمة افتقارها عائق ولمواجهة لسلعها، الأسواق أهم من كانت التي الأمریكیة،

 عنها المستقلین الأعمال رجال بعض منح الشركة قررت والبیع، التسویق عملیة لتسهیل

 جغرافیة مناطق في خدماتها وتقدیم الشركة، منتوجات بیع في الحصري الحق ومالیا، قانونیا

 Ford :مثل السیارات تصنیع شركات بدأت العشرین، القرن بدایة مـع لكن محددة،

 والبشریة المالیة الموارد نقص لمواجهة نشیز،افر  شبكات إنشاء في General Motorsو

 في الصادرة القوانین طائلة تحت الوقوع تجنب وكذا لها، فروع إنشاء عملیة تتطلبها التي

 على تمنع الاحتكار، والتي بمحاربة المتعلقة م،1191 سنة الأمریكیة المتحدة الولایات

 للسیارات المنتجة الشركات قامت لذا للمستهلكین، المباشر البیع السیارات، تصنیع شركات

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في - دراسة مقارنة –التجاري  الامتیازجیلالي یوسف، النظام القانوني لعقد  -  1

  .7.،ص2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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 أن على جاتها،منت بیع في الحصري الحق ومالیا، قانونیا  عنها، مستقلین لموزعین بمنح

 2.معها حصریا بالتعامل بالمقابل یلتزموا

ذات علامة مشهورة، حین سلوب تجاري، تعتمده شركات كبیرة و هو أ فرانشیزفعقد ال

  ور نجاح مشروعهاذب، مقارنة بالشركة المانحة ،تنقل لشركات أخرى صغیرة الحجم ومغمورة

تطویرها إضافة إلى دفع ، و بالعمل على الحفاظ على سمعة الشبكة ،مقابل التزام الأخیرة

  .مقابل مادي

التي تعد من أهم سمات الاقتصاد العالمي  ،وفي ظل نظام العولمة وتطبیق اتفاقیات الجات

بهدف تفعیل  ،الحدیث، تتسابق الدول النامیة في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبیة

وفي هذا السیاق قامت العدید من الدول العربیة عند تعاملها مع  وتنویع أوجه اقتصادیاتها،

 وتكییفه مع قوانینها  فرانشیزالبمحاولة تفعیل عقد  ،موضوع الاستثمار التجاري والصناعي

عدا  إلا أن المشرع الجزائري لم یقم بسن قوانین منضمة له ،نشیزاورغم فوائد نظام عقد الفر 

  .نشیزاقد تتقاطع مع عقد الفر  بعض القواعد المنضمة لعقود أخرى

  الدراسة  أهمیة: ثانیا

  .تكتسیه أهمیتین، نظریة وعملیة فرانشیزإن البحث في موضوع عقد ال

 :النظریة الأهمیة -1

 النقاش محاور أهم قانون الأعمال والذي یعد أحد مجال ضمن الدراسة موضوع یندرج

  .المعاصرة الفكریة القانونیة الأوساط في

 

                                                           
2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، "نشیز في ظل القانون الجزائرياالنظام القانوني لعقد الفر "فریدة ،  ،إقجطال -  

- فرع قانون العقود، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند

  .4، ص 2016البویرة، 
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 :العملیة الأهمیة-2

القوانین  من الاستفادةالجزائر كغیرها من الدول التي دخلت اقتصاد السوق تحاول  

ت والمعارف الفنیة الأجنبیة و النهوض من الخبرا الاستفادةوكذلك  المشجعة على الإستثمار،

  . بالاقتصاد الوطني بطرق لا تمس بالمتعاملین الوطنیین بل تكسبهم الخبرة و المعرفة الفنیة

 موضوع الدراسة اختیار مبررات: ثالثا

إطار  في تدخل موضوعیة لأسباب كان الموضوع هذا معالجة من وراء الدافع إن

 .ذاته حد في بالدارس تتعلق ذاتیة وأخرى العلمي البحث

  :الموضوعیة المبررات -1

  .في قانون الأعمالهام  موضوع دراسة في الرغبة -1

 .انونیة حول هذا النوع من العقودالقالفراغ الذي حدث في مجال دراسة  -2

 الباحث ، و تزویدنشیزابعقد الفر علمي متعلق  بمعطى الجامعیة المكتبة إثراء -3

  هذا النوع من العقود مثل فهم على تساعده علمیة بقاعدة

  :الذاتیة المبررات -2

  .بهذا النوع من العقود التي تشهد انتشارا سریعا والاهتمام الاطلاع في الرغبة -

 .العقود من هذا النوع حول أوسع مجال في والبحث الحركة في الرغبة -

 .یمس عدة مجالات ذات الاستهلاك الواسع من سلع وخدمات فرانشیزكون عقد ال  -

 الدراسات السابقة: رابعا

من خلال البحث البیبلیوغرافي، تبین أن هنالك بعض الدراسات الأكادیمیة التي 

  :التركیز على بعض منها وهينشیز، وقد تم اتعرضت لموضوع عقد الفر 
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أطروحة    -دراسة مقارنة –التجاري  الامتیازالنظام القانوني لعقد  ، یوسف جیلالي -1

  جامعة وهران مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2012. 

الفرنشیز، وذلك تحت مسمى عالج الباحث في هذه الدراسة مختلف المسائل المتعلقة بعقد 

 ".عقد الإمتیاز التجاري"

، مذكرة لنیل النظام القانوني لعقد الفرنشیز في ظل القانون الجزائري ، فریدة إقجطال -2

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم 

 .2016البویرة، -جامعة آكلي محند السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

الدول السباقة لتقنینه، بما في قوانین  فرانشیزركزت الباحث في هذه الدراسة مقارنة عقد ال

  .تتوفر علیه المنظومة القانونیة الجزائریة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، الطبیعة القانونیة لعقد الفرانشیز ،ساسیة عروسي -3

  قانون خاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: خصصالعلوم القانونیة، ت

 .2015، 2جامعة سطیف

حاولت الباحثة في هذه الدراسة تفسیر المضامین المختلفة لعقد الفرنشیز، بغرض 

 .الوصول إلى الأحكام الواجب تطبیقها علیها

4- AL Suraihy, Yasser, « La fin du contrat de Franchise », Thèse 

pour le doctorat en droit, Faculté de droit et des sciences sociales, 
Université de Poitiers, 2008. 

عقد  بانقضاءركز الباحث في دراسته على مختلف المسائل القانونیة المتعلقة 

  .نشیزاالفر 

  الدراسة إشكالیة: خامسا

للتكنولوجیا، والذي تعتمد علیه العدید من من أهم العقود الناقلة  فرانشیزباعتبار عقد ال

تطویر  سواء الدول المتقدمة كونه یفتح لها أسواقا جدیدة، أو النامیة كونه یساهم في  الدول

  لذلك فهي تسعى جاهدة لجدب الاستثمارات من خلال هذا النوع من العقود اقتصادها،

  :في البحث في الإشكالیة التالیة تتمحور الدراسةفإن  وعلیه
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 نشیز؟اإلى أي مدى یستطیع النظام القانوني الجزائري مواكبة متطلبات عقد الفر 

  :ومن صمیم هذا السؤال الرئیس تم طرح جملة من التساؤلات الفرعیة، منها

 نشیز؟ وما خصائصه؟اما هو عقد الفر -1

 عن غیره من العقود؟ فرانشیزكیف یمكن تمییز عقد ال-2

 ؟یتم تنفیذهكیف یمكن تكییفه قانونا وكیف -3

  كیف ینقضي؟ -4

  منهج الدراسة: سادسا

  نشیزالتبیان أهم خصائص عقد الفر  الوصفي د في هذه الدراسة على المنهجاعتمتم الا

المنهج التحلیلي من و  ة بین النظم القانونیة المختلفة،مقارن و ذلك من خلال المقارنإضافة لل

   .بعض النصوص و القواعد القانونیة و القرارات القضائیة خلال تحلیل

  خطة الدراسة: سابعا

   :تم تقسیم هذه الدراسة في فصلین في ضوء ما تقدم

 .فرانشیزعقد الالطبیعة القانونیة ل :الفصل الأول

 .فرانشیزأحكام عقد ال :الفصل الثاني

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : ولالفصل الأ

عقد ل الطبیعة القانونیة 

  الفرانشیز



نشیزار فعقد الل الطبیعة القانونیة                                                         :الفصل الأول  

- 9 - 
 

لتحقیق أكبر قدر من الأرباح، عن  ،كغیره من العقود الاقتصادیة فرانشیزیهدف ال

مستقلین عن بعضهم ال ،)المتلقین( طریق تكوین شبكة كاملة من المتعاملین الاقتصادیین 

خبرته ویعملون تحت علامة تجاریة واحدة مملوكة للمانح، هذا الأخیر یقوم بنقل  ،البعض

للمتلقین، الذین یحظون بفرصة تكرار نفس النجاح  المكتسبة ومعرفته الفنیة ومعلوماته التقنیة

یتیح الدخول لأسواق جدیدة و جلب  فرانشیزنظیر مقابل مادي، فعقد ال ،الذي حققه المانح

الأمر الذي  ،زبائن، كما أن المتلقي هو من یتحمل نفقات الاستثمار بمفردهأكبر عدد من ال

حیث یستغل المانح أمواله في الدراسات المتعلقة  ،فرانشیزیعود بالنفع على كامل شبكة ال

  .والدعایة و الإشهار ،بتحسین المنتج

ى وذلك من خلال التطرق إل ،فرانشیزوسنحاول في هذا الفصل تحدید ماهیة عقد ال

  .)يمبحث ثان( بیان طبیعته القانونیة، ثم )مبحث أول(مفهومه 
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   فرانشیزمفهوم عقد ال: المبحث الأول

تلعب دورا مهما في تحدید مفهومه، حیث أنه  فرانشیزالغایة الاقتصادیة من عقد ال

حیث یوفر المال و الجهد المتطلب لإنشاء فروع في  ،یؤمن للمانح مردودا كبیرا وبكلفة أقل

فإن هذا العقد یعتبر فرصة ذهبیة  ،تطویر شركته الرئیسیة هذا من جهة، و من جهة أخرى

 الذي یحصل على ثمار الجهد والوقت الذي بدله المانح مقابل دفع حقوق الانضمام متلقيلل

مطلب (خصائصه  و بیان ،)مطلب أول(وسنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف العقد  ،

  .)مطلب ثالث(ثم بیان مختلف أنواعه  ،)ثاني

  فرانشیزتعریف عقد ال: المطلب الأول

تعریف عقد رغم وجود العدید من النقاط المشتركة بین مختلف التعریفات التي حاولت 

سیتم التطرق لأهم التعریفات القانونیة لبعض  نقاط، لذلك، إلا أنها اختلفت في عدة فرانشیزال

ثم التطرق  ،)فرع ثاني(ثم التطرق لأهم التعریفات القضائیة  ،)فرع أول(نه لتقنیالدول السباقة 

  ).فرع ثالث(لبعض التعریفات الفقهیة 

  قانونا فرانشیزتعریف عقد ال: الفرع الأول

على  ، هي أنظمة الدول المتقدمة،فرانشیزأغلب الأنظمة القانونیة التي عرفت عقد ال

سیتم التطرق هنا لبعض ، و الانتقادإلا أنها كلها لم تسلم من  غرار بعض الدول النامیة،

  .التعریفات القانونیة

  الفرنسي في القانون: أولا

 Le" فرانشیزال مصطلح 1973 نوفمبر 29 :في الصادر الفرنسي الوزاري القرار عرف

franchisage" عنها مستقلة أخرى شركات لعدة شركة لتخوّ  بمقتضاه الذي العقد" :بأنه 

 بعض لبیع التجاریة وعلامتها التجاري اسمها استخدام في الحق مادي، مقابل نظیر

 )1( ."تقنیة مساعدة تقدیم الغالب في العقد هذا یصاحب و  ،أو الخدمات المنتجات

                                                           
(1) - Arrêté du 29 novembre 1973, relatif à la terminologie juridique et financière, JORF du 03 janvier 1974. 
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المعرفة  والمتمثل في ،فرانشیزأغفل أهم عنصر في عقد ال انه ذا التعریفه ما یمیز

هو صدور هذا القرار مباشرة بعد ظهور  ،حسب یاسر سامي قرني ذلك ولعل ما یبرر، الفنیة

هو إثراء اللغة الفرنسیة بمصطلح  وبالتالي فقد یكون الهدف منهفي فرنسا،  فرانشیزعقد ال

  )1(.جدید، ولیس تعریف العقد في حد ذاته

  قانون الإتحاد الأوروبي في: ثانیا

 )الطائفي(بالإعفاء الجماعي  4087/88: أصدر المجلس الأوروبي التنظیم رقم

 :هالأولى بأن هفي مادت هوقد عرف، فرانشیزلبعض عقود ال

 )فرانشیزقي اللمت(بتخویل شركة أخرى  )فرانشیزمانح ال(اتفاق یتم بمقتضاه قیام شركة 

كیة الصناعیة لمباشر، الحق في استغلال كافة حقوق الممادي مباشر أو غیر "نظیر مقابل 

بالعلامة التجاریة، الاسم التجاري، العنوان التجاري، الرسوم والنماذج  قلأو الفكریة فیما یتع

الصادر  2790/99وللإشارة فإن هذا التنظیم تم إلغاؤه واستبداله بالتنظیم رقم  ،"الصناعیة

 03فقرة  81في المادة  هیللاستثناء المنصوص علخاص بتطبیق ااو  1999دیسمبر  22في 

 )2(.فرانشیزى بعض الاتفاقات العمودیة، والذي لم یتضمن تعریفا لعقد اللاتفاقیة روما ع من

  فرانشیزالإتحاد الدولي للحسب : ثالثا

 المتلقيو  Franchisorهي علاقة تعاقدیة بین طرفین هما المانح  فرانشیزعملیة ال

Franchisee بمقتضاها المانح بنقل المعرفة الفنیة والتدریب للممنوح له، الذي یقوم ، یلتزم

  المانحن قبل بالعمل تحت اسم معروف، أو شكل أو إجراءات مملوك أو مسیطر علیها م

بحیث تكون  )فرانشیزمحل ال( باستثمار أمواله الخاصة في العمل المتلقيوفي هذا العقد یقوم 

  )3(.مخاطر نجاح هذه العملیة علیه ویتحملها وحده دون غیره

                                                           
  .11، صإقجطال فریدة، مرجع سابق)1(
  .12المرجع نفسه، ص -  )2(
أطروحة مكملة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في  ،وآثاره فرانشیزعقد ال دعاء طارق بكر البشتاوي، -  )3(

   .20، ص2008نابلس، فلسطین، ، ات العلیا، جامعة النجاح الوطنیةالقانون الخاص، كلیة الدراس
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  )WIPO(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  حسب: رابعا

ترتیب یسمح " بأنه فرانشیزعقد ال 1994عرفت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة سنة 

) المتلقي(آخر  ، الذي وضع نظاما لإدارة نشاط تجاري معین، لشخص)المانح(لشخص ما 

العلاقة بین الطرفین مستمرة، طالما  و ،(...)لنظام وفقا لقواعد المانح، باستخدام هذا ا

مع استمرار  و  ها ورصدها المانح قا للمعاییر والممارسات التي وضعوف المتلقيیعمل 

  )1(".مساعدته ودعمه

  قضاء فرانشیزتعریف عقد ال: الثانيالفرع 

التعریفات القانونیة، إضافة للإشكالات العدیدة التي یطرحها عقد نظرا لعدم كفایة 

، وسیتم فرانشیزعطاء تعریف لعقد الالقضاء بدوره إ حاول ، خاصة في تكییفه،فرانشیزال

  .التطرق هنا لبعض الإجتهادات القضائیة التي حاولت تعریفه

  حسب القضاء الفرنسي: أولا

أسلوب للتعامل بین مؤسستین  " * :بأنه فرانشیزعقد الالقضاء الفرنسي عرف 

-المانحة–تجاریتین أو أكثر، إحداهما مانحة وأخرى متلقیة، والذي بمقتضاه تضع الأولى 

، اسم أو علامة تجاریة معلومة أو الأحرف الأولى، أو رموز أو علامات صناعیة أو 

حق استخدام  -المتلقیة–تحت تصرف الأخرى  ،تجاریة أو خدمیة وكذا معرفة فنیة خاصة

مجموعة منتجات أو خدمات أصلیة أو خاصة في مقابل اجر أو میزة مكتسبة لاستغلالها 

إجباریا وكمیا وفق تقنیات تجاریة تم اختیارها وضبطها بشكل حصري، تحقق أفضل تأثیر 

(...) في السوق المصنف والحصول على نمو سریع للنشاط التجاري للمؤسسات المعنیة 

العقد مع المساعدة الصناعیة أو التجاریة أو المالیة التي تسمح  هذایجوز أن یتلازم 

بالاندماج في النشاط التجاري للمانح، وبقدر من الرقابة تجاه المتلقي الذي تم تدریبه على 

                                                           
(1) - World Intellectual Property Organization (WIPO), FRANCHISING GUIDE. International Bureau of 
WIPO, GENEVA, 1994, P 14. 

 .1978أفریل  28 :الصادر بتاریخ ،استئناف بباریسنص علیه حكم محكمة  التعریفهذا   *
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بما یسمح بالحفاظ على صورة العلامة  ،تقنیة أصلیة ومعرفة فنیة مختلفة عما هو مطبق

التجاریة أو الخدمیة وزیادة العملاء أو مستوى المنتج المباع بأقل سعر، مع الحصول 

  )1(".على عائد كبیر للطرفین الذین یحتفظان كل منهما باستقلاله القانوني

  قضاء الولایات المتحدة الأمریكیة حسب: ثانیا .

عبارة عن عقد تفصیلي یلتزم مستغل "بأنه  فرانشیزعقد ال یعرف القضاء الأمریكي

العلامة ، وهو بائع لسلع ولخدمات صاحب العلامة ، بالطرق وبالأسالیب المحددة من 

طرف هذا الأخیر ، وهذا الإنسجام في المنتوجات والرقابة على الجودة والتوزیع یؤدیان 

توجات تحمل علامة مالك إلى إقبال زبائن على محلات المستغل من أجل حصولهم على من

مة وبالتالي ، فإن المستغل الذي لا یحترم الضوابط التي وضعها صاحب العلا - ،العلامة

، ومن جهة أخرى، یشوه سمعة صاحب العلامة بحیث یعتبر مخادعا للزبائن من جهة

  )2(".یعتقد الزبائن أن ذلك هو مستوى إنتاج مالك أو صاحب العلامة

  اللبنانيحسب القضاء : ثالثا

اتفاق یحصل عادًة بین تاجر أَو " *:على أنه فرانشیزعرف القضاء اللبناني عقد ال

صناعي یتعاطى تجارة الجملة، وبین شخص یتعاطى أَو یرغب بتعاطي تجارة المفرق 

بصورة مستقلة ولحسابه الخاص، فتعمد الشركة إلى تسهیل تكوین مركز أَو محل تجاري 

 حق بیع بضاعة من ماركة مشهورة، مع حق استعمال هذه یكون ملكا للتاجر، وتعطیه

                                                           
عقود الأعمال ودورها في  ، أعمال الملتقى الوطني حول"في السوق فرانشیزخصوصیة عقد ال"زینة ،  وازو أیت -  )1(

  جامعة عبد الرحمن میرة ،2012ماي  17و  16تطویر الاقتصاد الجزائري ، كلیة الحقوق والعموم السیاسیة، یومي 

  .133، ص  2012بجایة، 
كلیة الحقوق  لنیل درجة الماجستیر في قانون المؤسسات،مذكرة ، في القانون الجزائري فرانشیزقد العإنوجال نسیمة،  -  )2(

   .21ص، السنة الدرجامعة الجزائر، بن عكنون، والعلوم الإداریة، 
 . 28/96 :تحت رقمفي حكمها   ،بیروتبهذا التعریف صادر عن محكمة الدرجة الأَولى *
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الماركة والاسم التجاري في محله، على أَن یمتنع التاجر عن بیع بضاعة أَخرى مزاحمة 

  .)1("لهذه الماركة

  یقتصر فقط على التوزیع فرانشیزأنه یجعل من عقد الأنه  ،ما یلاحظ في هذا التعریف

ومرد ذلك ربما لتأثر القضاء اللبناني بهذا النوع السائد  ،دون التصنیع، التجارة أو الخدمات

وهي نقل المعرفة العلمیة من المانح  فرانشیزأغفل أحد أهم خصائص عقد الكما  ،في لبنان

   .المتلقيإلى 

  فقها فرانشیزتعریف عقد ال: الفرع الثالث

عقد ل وموحد دقیق لتعریف عدم وضعهاو  التعریفات القانونیة والقضائیة، نظرا لعدم كفایة

، الأمر الذي جعل الباب مفتوحا أمام فقهاء القانون، سواء الغرب أو العرب، من فرانشیزال

  .أجل محاولة إعطاء تعریف لهذا النوع من العقود

  يالغرب الفقهحسب : أولا

عقد بموجبه تمنح ، إشارة ممیزة " :هو فرانشیزیرى محرروا قاموس دالوز أن عقد 

وهو المستغل (من طرف تاجر مستقل  لاستغلالها) من قبل صاحب العلامة(عادة ما تكون 

  ، على أن یتكلف الأول بوظیفة الإرشاد والمساعدة التجاریة، مقابل دفع الثاني)للعلامة

من الغیر  أتاوى على رقم الأعمال و تموینه كلیة أو جزئیا من عند صاحب العلامة أو

المعتمدین لدیه وكذا إحترامه بعض المقاییس سواء لإنشاء مؤسسته أو لتسییر نقاط 

  .)2("البیع

للتوزیع تجمع  طریقة...  "بأنه  فرانشیزعقد ال MARK MILLERیعرف مارك میلر 

بین مزایا نظام مركزي متخصص مع رأس المال والإدارة الجزئیة 

                                                           
، مجلة جامعة بابل للعلوم "فرانشیزالمعرفة الفنیة وأثرها على عقد ال "عبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب، - )1(

   .277، ص 2009، 6، العدد 18الإنسانیة، المجلد 
  .16بق ، ص اسإنوجال نسیمة ، مرجع  -  )2(
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)micromanagement ( مستقلین محلیین لإنتاج منافس في السوق من رجال أعمال

التجاریة طویلة  وعلاقاته إن توسعه الجغرافي الأصیل). critical mass(بكتلة حرجة 

بمجموعة من القوانین الفدرالیة، الدولیة والمحلیة  فرانشیزالأجل یؤدیان إلى تأثر ال

باسم قانون  فرانشیزویشار إلى تطبیق هذه المجموعة من القوانین لعلاقات ال ،الدینامیكیة

  )franchise law(.")1( فرانشیزال

 وهي ذات الملاحظةالتوزیع فقط،  فرانشیزأنه یركز على  ،ما یعاب على هذا التعریف

" فرانشیز"یتم إنشاء : "لما یقول Andrew C Seldenأندرو سیلدن  تعریفبخصوص 

حق عرض، بیع أو ) أو شركة أخر(بمنح شخص أخر ) أو شركة(شخص  یقومعندما 

توزیع سلع أو خدمات، باستخدام العلامة التجاریة، الاسم التجاري، الرمز التجاري أو 

مقابل الحق في الدخول في العلاقة أو الحفاظ  المتلقيیدفع  ،الإعلان الخاص بالمانح

الطرفین بالنسبة لتوزیع السلع أو  مستمرة بین" مجموعة مصالح"وهناك  ،علیها

 )2(".الخدمات

اتفاق أو ترخیص "بأنه  فرانشیزفتعرف عقد ال، Barbara Beshelباربرا بیشیل وأما 

 :بین طرفین مستقلین قانونا یعطیان ما یلي

الحق في تسویق منتج أو خدمة ) المتلقي(شخص أو مجموعة من الأشخاص • 

 ).المانح(الاسم التجاري لشركة أخرى باستخدام العلامة التجاریة أو 

 .في تسویق منتج أو خدمة باستخدام أسالیب تشغیل المانح المتلقيحق • 

 . بدفع نفقات للمانح مقابل هذه الحقوق المتلقيالتزام • 

  )3(."التزام المانح بتوفیر الحقوق والدعم للممنوح له• 

                                                           
(1)

 - Mark H. Miller, « The General Practitioner’s Guide To Franchising», Intellectual Property Law 
Institute For The Non-I.P. Specialist, Texas,  P5. 
(2)

 - Andrew C. Selden et al, An Introduction to Franchising . Third Edition, Minnesota Department of 
Employment and Economic Development, Minnesota, 2008, P. 14. 
(3) - Barbara Beshel, An Introduction to Franchising , IFA Educational Foundation, Washington, 2006, P.1. 
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  :لتعریف نقدم الشكل التاليلهذا ا توضیحا و

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ترجمة الباحث بتصرف من المصدر: المصدر

Barbara Beshel, Op.cit, P1. 

  الفقه العربيحسب : ثانیا

ذلك العقد الذي یسمح أو یجیز " :بأنه فرانشیزعرف جانب من الفقه المصري عقد ال

إلى تاجر آخر ویطلق  Franchisorفیه أحد المنتجین أو أحد التجار والذي یطلق علیه 

حق استخدام طرق البیع ووسائل الخدمة بواسطة مانح الإذن أو  Franchiseeعلیه 

 .)1( "المجیز

                                                           
مقومات  -المعوقات - الواقع(صغیرة ناجحة  لاستثماراتیز كأداة نشانظام الفر  "المكتب الأول للاستشارات الاقتصادیة،  - )1(

  .25، ص 2005مارس مركز تنمیة المنشآت الصغیرة والمتوسطة، ومركز البحوث والدراسات، ، )"التطویر

  فرانشیزعقد ال

 المتلقي حـالمان

 یدفع النفقات                                        یتلقى النفقات        

  .یملك علامة تجاریة أو إسما تجاریا

  :یوفر الدعم

 )أحیانا(یمول  -

 الإشهار والتسویق -

 التدریب -

  .یستخدم علامة تجاریة أو إسما تجاریا

 خلال دعم المانح یوسع الأعمال من
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من الجوانب التي انتشر  الا یغطي إلا جانباً واحدأنه  ،ما یلاحظ على هذا التعریف

كما أنه لا یركز على الهدف الأساسي الذي أصبح  ،وهو جانب التسویقهذا العقد، فیها 

  .بأسرار المعرفة الفنیة التي یمتلكها المانح المتلقيوهو استفادة  ،یحققه هذا العقد

وسیلة عقدیة للتعاون فیما بین المشروعات : "ویعرفه الدكتور یاسر سید الحدیدي بأنه

ة وما یرتبط بها من حقوق المستقلة، والتي تعتمد على نقل المعارف الفنیة والتجاری

الملكیة الفكریة والصناعیة والمساعدة الفنیة من المانح للمتلقي الذي یمارس نشاطه وفقا 

لمعاییر وشروط یضعها المانح في مقابل أداءات مادیة للأخیر، بهدف تكرار النجاح الذي 

 .)1("حققه المانح في نشاطه التجاري

  الجامعتعریف ال: ثالثا

  :التاليتعریف صیاغة ال ، یمكنفرانشیزالتعریفات السابقة لعقد المن خلال 

بتعلیم شخص آخر  "المانح"بموجبه شخص یدعى  لتزمعقد یهو  فرانشیزعقد ال"

  والتي تشمل نقل المعرفة الفنیة وتقدیم المساعدة التقنیةالمعرفة العملیة،  "المتلقي"یدعى 

 المتلقي لتزمبالمقابل ی تزویده بالسلع،وكذلك  ،ه التجاریةعلامتوالسماح له باستعمال 

بالإضافة إلى   والتزود من الممون ،واستعمال الماركة التجاریة ،باستثمار المعرفة العملیة

 ".والمحافظة على السریة ،بدفع الثمن، والالتزام بعدم المنافسة المتلقيالتزام 

  فرانشیزخصائص عقد ال: المطلب الثاني

العدید من الخصائص ب یتمتع فرانشیزعقد ال ت السابقة، یتضح أنمن خلال التعریفا

حیث ینفرد بها لوحده، و یمكن تقسیم هذه  ،التي تمییزه عن غیره من العقود ،الممیزاتو 

أما  ،)فرع أول(ه عقد نفي خصائص یتمیز بها كو  القسم الأول تمثلی الخصائص لقسمین،

   ).فرع ثاني(یستند لمشروع تجاري  عقد خصائص یتمیز بها كونه القسم الثاني فیتمثل في

  
                                                           

  .19، ص ابقإقجطال فریدة، مرجع س -  )1(
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  كعقد فرانشیزخصائص عقد ال: الفرع الأول

  الخصائص باعتباره عقد بمجموعة من، إلا أنه یتمیز فرانشیزقد العرغم خصوصیة 

  :تتمثل فيو  و یختلف في بعضها الآخر، العقود،مع غیره من  بعضها حیث یشترك في

   إذعانعقد : أولا

 فیرضى بها الآخر، الطرف لشروط أطرافه حدأ یخضع الذي العقد الإذعان بعقد یقصد

  )1(:خلاله فمن ،فرانشیزال عقد في الإذعان شروط وتتوفر مناقشتها، له یحق أن دون

 فعلي أو ، قانوني باحتكار ،فرانشیزال عقد في المانح وهو الأقوى الطرف یتمتع 

 الشروط من یشاء ما یملي أن یستطیع ثم منالآخر، و  الطرف على مستمرة یعطیه سیطرة

 الفنیة المعرفة مجال یتمیز إذ البدیل، یجد أن یستطیع لا المتلقيو  ،احتكاره مستندا إلى

 . العقد في جوهریة ركیزة الفنیة المعرفة تعتبر حیث بالطبیعة الاحتكاریة،

 الفنیة المعرفة فإن ضروریة، و أساسیة بسلع العقد یتعلق أن معیار إلى استنادا أنه 

 اقتصادیة كضرورة عنها الاستغناء یمكنه لا بحیث ،للممنوح ضروریة تكون الخاصة بالمانح

 . لنجاحه

 في  یعدل أن القابل یستطیع لا بحیث نموذجي، و عام إیجاب یصدر أن یجب

 إلى بالنظر ،الاقتصادي مركزه لضعف الممنوح ادةر إ عنه تمتنع ما عین وهذا ،شروطه

 .احتكار المانح

  عقد یقوم على الاعتبار الشخصي: ثانیا .

ى مفهوم الاعتبار الشخصي للمتعاقدین، والعقود لإلى حد كبیر ع فرانشیزیعتمد عقد ال

هي تلك العقود التي تهتم بشخصیة المتعاقد، سواء على  ،التي تقوم على الاعتبار الشخصي

ولا یتم  یامه وتنفیذه على شخصیة المتعاقدفالعقد یعتمد في ق ،مستوى انعقاد العقد أو تنفیذه

                                                           
لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون مذكرة ، لطبیعة القانونیة لعقد الفرانشیزا ساسیة،عروسي  -  )1(

  .21، ص 2015، 2سطیف محمد لمین دباغین، خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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إبرامه إلا بعد التأكد من وجود الصفات الشخصیة اللازمة لتنفیذ العقد على أفضل وجه وهذا 

) المتلقيالمانح و (أن شخصیة كلا المتعاقدین  فرانشیزومما یمیز عقد ال ،جع لطبیعة العقدار 

  )1(.العقدتعد محل اعتبار في إبرام 

نتیجتان مهمتان  ،من عقود الاعتبار الشخصي فرانشیزویترتب على كون عقد ال

  )2(:هما

أو أن یمنح هذا الغیر  ،للغیر فرانشیزلا یجوز للمنوح له أن یتنازل عن عقد ال -1

  .ترخیصاً من الباطن، ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة في العقد

وإن كان من طبیعة هذا العقد إلا انه  فرانشیزلعقد المعنى ذلك أن الطابع الشخصي 

حق التنازل عن الترخیص أو أن یكون  المتلقيلیس من مستلزماته، فیجوز الاتفاق على منح 

  .له سلطة منح ترخیص من الباطن

، ما لم یتم الاتفاق فرانشیزأو إفلاسه سیؤدي إلى انقضاء عقد ال المتلقيإن وفاة  -2

إلا إذا وافق المانح  ،لا ینتقل إلى الورثة فرانشیزیعني أن عقد ال على خلاف ذلك، هذا

  .صراحة على هذا الانتقال

   مستمرعقد : ثالثا

العقد المستمر هو الذي یكون الزمن عنصراً جوهریاً فیه، ویراد لذاته، وبه یتحدد 

یمكن أن تتحقق ، لا المعقود علیه، وذلك لان الغایة التي یراد الوصول إلیها عن طریق العقد

یُعدُ عنصراً جوهریاً فیه لا عنصراً عرضیاً  ،فرانشیزوعلیه فإن الزمن في عقد ال إلا بالزمن،

یرد على منفعة الشيء لا على ملكیته، فلابد  فرانشیزیحدد أجل تنفیذه فحسب، لان عقد ال

  الزمنيمن وجود فترة زمنیة لتحقق هذه المنفعة لذلك یسمى أیضاً بعقد المدة أو العقد 

. هو المقیاس لتحدید التزامات وحقوق أطرافه فرانشیزن الزمن في عقد الإوبعبارة أخرى ف

ن مقدار الأداء المتفق ، لأبدون عنصر الزمن فرانشیزوبالتالي فلا یمكن تصور انعقاد عقد ال

علیه لا یمكن قیاسه كمیاً إلا بحسب المدة التي یجري تنفیذهُ خلالها ویترتب على ذلك أن 

                                                           
   .23، ص بقا، مرجع سفریدةإقجطال  - (1)

  :على الرابطمنشور ،  "خصائص عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة"حمادي الجبوري،   -  )2(

http://almerja.net/reading.php?idm=78391 Consulté le: 04 mai 2017. 
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ن إف ،وبالتالي ،جوهري رله أثرٌ رجعي لان الزمن فیه عنص هذا لا یكون فرانشیزفسخ عقد ال

  .)1( ، فیقتصر اثر الفسخ على المستقبل فقطكن ردهما مضى منه لا یم

   غیر مسمىعقد : رابعا

العقود التي لا یوجد لها قواعد خاصة تنظمها تحت  :تعرف العقود غیر المسماة بأنها

أسماء معینة، وإن كان منها ما قد یطلق علیه في العمل اسمًا معینًا، ما دامت لا توجد لها 

نشیز باسم معین، ولم یضع اقواعد خاصة بها، فلم یخص المشرع الفلسطیني عقد الفر 

لعدم انتشاره في التعامل، ولحداثة هذا العقد، و یترتب على اعتباره عقد غیر  ،أحكامًاُ تنظمه

  )2( .مسمى، خضوعه للقواعد العامة التي تحكم العقود

  مشروع تجاريإلى نشیز كونه یستند اخصائص عقد الفر : الفرع الثاني

  یستند لمشروع تجاري، باعتباره عقد فرانشیزیتمیز بها عقد ال أخرى هناك خصائص

  :حیث یستند علیه في قیامه، ولا یمكن أن یقوم دونه، تتمثل في

  عقد تبعیة اقتصادیة: أولا

من  03وعرفت المادة . تتمیز عقود الأعمال بخلق علاقة تبعیة اقتصادیة بین طرفیها

یة التي هي العلاقة التجار : "...المتعمق بالمنافسة وضعیة التبعیة الاقتصادیة 03 03الأمر 

لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها 

عقد ینظم نشاط  ،فالتبعیة الاقتصادیة." علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

مهني، حیث یتوقف وجود أحد المتعاقدین وبقائه على علاقته المتواصلة بصفة استئثاریة مع 

فهذه التبعیة مكرسة في  ،الآخر، وهذا ما یجعله تحت سیطرته وفي وضعیة تبعیة المتعاقد

  .فرانشیزعقود التوزیع، خاصة إذا ما تعمق الأمر بعقد 

                                                           
  .المقالة السابقة ،حمادي الجبوري- )1(
  .32ص مرجع سابق، دعاء طارق بكر البشتاوي،  -  )2(
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لدى  ق باستئثار التموینل، فالشرط المتعالمتلقيا هرغم الاستقلالیة القانونیة التي یتمتع ب

 إلى الممونین الآخرین، بالإضافة إلىجوء لمن ال المتلقيوذلك بمنع  ،المانح یعزز التبعیة

. فیها المسیطر الوحید لهمانح وتجعلالتابعة ل فرانشیزدف إلى توحید شبكة الهالشروط التي ت

تهیئة المحل، كیفیة تقدیم المنتوج (إذ یملي عمى المتلقي شروط متعلقة بكیفیة البیع 

ذا ما یجعل التبعیة الاقتصادیة ه) تسییر المخزون(وشروط تسییر المحل التجاري ) للمستهلك

  )1(.للممنوح له عادة ما تكون كاملة

  عقد مصلحة مشتركة: ثانیا

ى الاعتبار الشخصي، یتطلب وجود الثقة لعقد مصلحة مشتركة، قائم ع فرانشیزال

یشكل المصلحة العلیا  ،المتبادلة، لأنه یقوم على التعاون بین طرفیه في تحقیق هدف موحد

هو جذب  فرانشیزوالهدف الأساسي لعقد ال ،للطرفین، الذي تنصب فیه مصلحة كل منهما

والنتائج الإیجابیة التي یولدها تحقیق هذا الهدف تعود بالنفع على  ،الزبائن وكسب وفائهم

تشار أكبر ، یعود بالنفع على المانح، لأنه یساهم في انفرانشیزفتوسیع شبكة ال ،طرفي العقد

لعلامته التجاریة والزیادة من شهرتها، وزیادة عدد الزبائن الأوفیاء لها، والزیادة من قیمة 

مما یحقق في ذات الوقت مصلحة المتلقي، لأنه ینعكس إیجابا على . عناصر محله التجاري

  )2(.رقم أعماله وعدد زبائنه

على  المتلقيهو مصلحة المشتركة للمانح و  ،فرانشیزوما دام نجاح النشاط محل عقد ال

كما یؤكد   العمل على ما یحقق الهدف من العقد ،فرض على كل منهمایحد سواء، فإن ذلك 

 .بصفة مستمرة) رفي العقدط(ذلك على أهمیة التعاون بینهما 

.  

  

                                                           
  .28، ص بقاإجقطال فریدة، مرجع س -  )1(

   .25ص  ،بقا، مرجع س فریدةإجقطال  - (2)
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  عقد طرفاه مستقلان قانونا: ثالثا 

جزء من شبكة  المتلقيباستقلالیتیهما، رغم أن  فرانشیزیحتفظ كلا طرفي عقد ال

یعمل باستقلالیة وبصفته  هإلا أن ،ویدیر مشروعه وفقا للمعاییر التي یضعها المانح فرانشیزال

یخضع إلى حد كبیر للمانح، في ممارسة نشاطه، من  المتلقيف ،صاحب مشروع مستقل

لكنه یبقى تاجرا . ط التي یملیها المانحالناحیة الإداریة والتقنیة فقط، فهو ملزم بإتباع الضواب

لحسابه الخاص ویتعامل بصفة مباشرة مع  فرانشیزمستقلا، یمارس النشاط محل عقد ال

 .الزبائن

إظهار الصفة على ضرورة  ،فرانشیزتنص معظم التشریعات التي تنظم عقد الو 

فیفري  21من خلال قرار مؤرخ في  ،فمثلا یلزم المشرع الفرنسي المستقلة للممنوح له،

  بإعلان استقلالیته للزبائن المتلقي ،فرانشیزالمتعلق بإعلام المستهلكین في قطاع ال 1991

بتدوین ذلك على جمیع الوثائق الخاصة به كذلك على  ،وأن یعلم المستهلك بطریقة واضحة

  *)1(.ارج مكان نشاطهوالإشهارات التي یروج بها لنشاطه، سواء داخل أو خ ،كل الإعلانات

  نفقات العقد بمفرده المتلقيل معقد یح: رابعا

وهو  ،، بینما یشاركه المانح ثمراتهاالمتلقيیقع عبء العملیة الاستثماریة على عاتق 

مع اقتضائه ثمنها مقدما وللمتلقي  ،بذلك لا یقدم سوى القدر الذي یسمح له من المعرفة الفنیة

ونفقات مقابل  فرانشیزنفقات تهیئة منشآته للدخول في شبكة ال ،نوعین رئیسیین من النفقات

 .والسماح له باستغلال المعرفة الفنیة خلال مدة العقد ،فرانشیزحق الدخول في شبكة ال

                                                           
  .26صبق، اإقجطال فریدة ، مرجع س -  )1(

عن المجلس الأوروبي، والخاص بالإعفاء  1988نوفمبر  30 :الصادر في 4087/88 :كما نص على ذلك التنظیم رقم  *

، في ) (CCIكما ینص العقد النموذجي الصادر عن غرفة التجارة الدولیة  و. فرانشیزلبعض عقود ال) الطائفي(الجماعي 

یستغل نشاطه بصفته تاجرا مستقلا، باسمه ولحسابه الخاص، فهو لیس موظفا، ولا وكیلا،  المتلقيعلى أن  ،منه 04المادة 

  .27المرجع نفسه، ص: أنظر. ولا شریكا للمانح
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فالمتلقي هو الذي یوظف أمواله الخاصة للاستثمار، وهو الذي یبرم العقود الضروریة 

كما یتولى توظیف العمال  ،راض من البنوككعقود الإیجار وعقود تأمین والاقت ،لتنفیذه

ویخضع لكافة المتطلبات القانونیة والتنظیمیة التي ینص علیها  ،اللازمین لممارسة نشاطه

  )1(.قانونه الداخلي

  فرانشیزأنواع عقد ال: المطلب الثالث

هناك أنواع من خلال تعریفات عقد الفرانشیز، ومن خلال خصائصه، یتضح أن 

و تختلف حسب طریقة التقسیم، و سیتم التطرق في هذه الدراسة  ،فرانشیزالمختلفة من عقود 

فرع (و تقسیمها بحسب نطاقها الجغرافي  ،)فرع أول( لتقسیمها من حیث موضوع العقد

  ).فرع ثالث(ثم تقسیمها بحسب عدد المانحین  ،)ثاني

  من حیث موضوعها فرانشیزتقسیم عقود ال: الفرع الأول

من العقود  فرانشیزو باعتبار عقد ال ما یحدد نوعها في الأساس،موضوع العقود هو 

الناقلة للتكنولوجیا، كما أنه یستند في قیامه لمشروع تجاري، یمكن تمییز عدة أنواع بحسب 

  : موضوع العقد، و تتمثل في

  التوزیع فرانشیز: أولا

من خلال نظام  ،منتجاتهإلى تمكین المانح من تسویق  فرانشیزیهدف هذا النوع من ال

 المتلقيبحیث یلتزم المانح بتورید المنتجات محل العقد خلال مدة العقد إلى  توزیع معین،

في مجال التسویق كالإِعلان  ،ضمن الإطار الجغرافي المحدد، كما یقدم له المساعدات الفنیة

  .)2( عن المنتجات، وتقدیم خدمات الصیانة وتوفیر قطع الغیار

إنما و ، فرانشیزالبصنع المنتوجات موضوع  المتلقيلا یقوم  ،التوزیع فرانشیز وفي

التوزیع  فرانشیزیتخذ  و ،یقتصر دوره على بیع هذه المنتوجات الموردة إلیه من قبل المانح

                                                           
   .28المرجع نفسه، ص  -  )1(
  .27بق، صاق بكر البشتاوي، مرجع سدعاء طار  -  )2(
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صورتین، و ذلك بحسب ما إذا كان المانح هو نفسه المصنع للمنتوجات، أو مجرد منتقي 

  )1(.لها

تتكدس  وموزعًا في آن واحد، ولكي لا) صانعًا(منتجًا  یكون صاحب العلامة،فلما 

معرفة ( اوممیز  امحكم االتي یضع لها نظام" شبكة التوزیع"یكون ما یسمى ب  ،منتوجاته

 .فإن العلامة الصناعیة وعلامة التوزیع هي عینها ،كان المنتج هو الموزع ولما...) فنیة

وقد لا یكون المانح منتجا، وإنما یلعب دور موزع بحیث أنه یختار مجموعة من السلع  

أو هو الذي  للممنوح له، لیقوم ببیعهاله لبیعها أو یطلب من منتجین صنع سلع معینة 

للمنتج ) التصمیم أو الفكرة(ثم یمنح  ،فیه الاتجاریصور ویصمم فكریًا المنتوج الذي یرغب 

، أي یخرج المنتوج من عالم الخیال إلى عالم الواقع مادیًا المنتوج المستقل لیحقق له

  .ثم یقوم ببیعها للممنوح له، )2(الملموس

  الخدمات فرانشیز: ثانیا

الخدمات بوضع معرفة فنیة مكتملة ومختبرة تحت  فرانشیزیقوم المانح من خلال 

، تسمح له من تقدیم خدمات للمستهلكین تحت نفس العلامة التجاریة ونفس المتلقيتصرف 

الخدمات أفضل نموذج  فرانشیزویعتبر . شارات جذب الزبائن، ونفس الاسم التجاري للمانح

كون المعرفة  ، وذلك، حیث تظهر من خلاله خصوصیة هذا العقدفرانشیزلتجسید فكرة ال

  )3(.)الخدمات فرانشیز(ذا العقد هي المحل الوحید لهالفنیة 

تطور هذا النوع بسرعة كبیرة في قطاع الفنادق وخاصة الأمریكیة منها، وقد جاب وقد 

العالم، فغدت الشبكات الفندقیة الكبرى موحدة في معظم بقاع الأرض، تطَّبق علیها أَنظمة 

لتَّركیز یتم موحدة صادرة عن المانح، فالآلات والمعدات قلیلة نسبیا في هذا النوع ، إِنما ا

الواجب تطبیقها لجلب الزبائن تلك التي أَدت في معظم الأَحیان إلى جني  حول الأَنظمة

                                                           
  .20، ص، مرجع سابقجیلالي یوسف -  )1(

   .50،52، ص ص، بقا، مرجع سنسیمةإنوجال  - (2)
  .32، ص بقاإقجطال فریدة ، مرجع س -  )3(
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بشكل  فرانشیزیبقى أن معدل الأرباح قد یتغیر تبعًا لسهولة انتشار ال  الأَموال الطائلة، لكن

السیارات تصلیح : وحمایتها مثل القائمة لصیانة الخدمات فرانشیزال: مثال ذلكو  ".غیر مكلف

 وشیراتون Hiltonهیلتون : العالمیة مثلأو الخدمات العائدة لبطاقات الاعتماد، كذلك الفنادق 

Sheraton.)1(  

  التصنیع فرانشیز: ثالثا

 محكمة قرار في جاء حسبما ،Franchise de production الإنتاج  فرانشیزب یقصد

 وفقا بنفسه المتلقي یقوم بموجبه الذي الاتفاق"  :Pronuptia قضیة  في العدل الأوروبیة

 فرانشیزو علیه ففي ". جات التي یبیعها تحت علامة الأخیربصنع المنت  المانح، لتوجیهات

ج فة الفنیة المنتهجة في تصنیع منتبالمعر  المتلقيیقوم المانح بتزوید  ،التصنیع أو الإنتاج

  )2(.ل علامته التجاریهباستعما للمتلقي،أي  معین وبمساعدة تقنیة، و كذا الترخیص له

إلى إشباع الطلبات المتزایدة على سلعة في سوق  فرانشیزیهدف هذا النوع من عقود ال

لاسیما في المناطق التي یصعب . معینة، دون أن یلجأ المانح إلى استثمار أمواله الخاصة

 .على المانح التواجد فیها سواء بسبب القوانین المحمیة، أو المخاطر الاقتصادیة أو السیاسیة

المواد الأولیة والمنتجات من والى  وبالتالي یستطیع المانح التخفیف من تكلفة نقل

أكثر درایة  المتلقياعتبارا لكون . بمفرده لجمیع النفقات المتلقيمواطن الاستثمار بتحمل 

بقوانین دولته، فقد یقوم بإبداء ملاحظات واقتراحات للمانح حتى تصبح المنتجات أكثر 

ء تعمق الأمر بالإشهار أو ، سوافرانشیزفي إطار ال المتلقيملاءمة للبلاد التي یصنع فیها 

من  المتلقيیمكن هذا النظام . كما ینقص من تكلفة نقل السلع من دولة لأخرى. بالتصنیع

–الاستفادة من خبرة وشهرة المانح، فهو یتیح لو تعلم مجموعة من التقنیات الصناعیة 

فر الوقت التي حققت نجاحا اقتصادیا واكتسبت شهرة لدى المستهلكین، وهذا ما یو  -المجربة

  )3(.والمال الذي یتطلبه البحث والتطویر لتوصل إلى مثل هذه المعرفة الفنیة

  

                                                           
  .28،29، ص ص، بقادعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع س -  )1(
  .20، 19، ص ص، بقا، مرجع سیوسفجیلالي  -  )2(
  .35، ص بقا، مرجع سفریدةإقجطال  -  )3(
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   الجغرافي نطاقها بحسب فرانشیزال عقود میتقس: الفرع الثاني

 بدولة واحدة أو أكثر من دولة نشیزافر المدى ارتباط عقد  :یقوم هذا التقسیم على أساس

  . یتعین البحث عما إذا كان العقد یتضمن عنصرا أجنبیا أم لا ،ولإقامة هذا التقسیم

 المحلي فرانشیزال  عقد: أولا

 كانت إذا ما حالة في ( Franchise locale)محلیا  أو وطنیا فرانشیزال عقد یكون

 هذا وعلى  .أجنبي عنصر أیة من خالیة المتلقيو  المانح بین تجمع التي التعاقدیة العلاقة

 كل مؤسسة مقر یقع وأن واحدة، جنسیة من المتلقيو  المانح یكون العقد أن هذا في یفترض

 .الدولة هذه في العقد تنفیذ یقع أن عنه یترتب الأمر الذي واحدة، دولة في منهما

 المرتبطة القانونیة الإشكالات تثیر لاالمحلیة، هو أنها  فرانشیزمن امتیازات عقدو الو 

 الاختصاص وینعقد الوطني، للقانون بشأنها النزاع حیث یخضع الدولي، فرانشیزال بعقد

  )1(.القضائیة الوطنیة للجهات مبدئیا فیه بالنظر

  الدولي فرانشیزال عقد: ثانیا

وهي تعبر عن إستراتجیة  ، شكلا من أشكال التجارة الدولیة،الدولیةالفرانشیز تعد عقود 

وتلجأ الشركات . الشركات والمؤسسات في توسیع نطاق نشاطها خارج بلد مقرها الرئیسي

فتقوم عندئذ بمنح    لهذه الإستراتجیة في حالة تشبع السوق الوطنیة واحتدام المنافسة بها

 .امتیاز لمتلقي یقع مقره في الخارج

مظهرا من مظاهر العولمة الاقتصادیة، إذ تقوم إن عقود الامتیاز التجاري الدولیة تمثل 

على أساس قیام شركات عالمیة كبرى یقع مقرها في إحدى عواصم الدول المتقدمة بمنح 

  )2(. امتیازات تجاریة في جمیع بلدان العالم، ولاسیما البلدان النامیة

                                                           
  .26، ص بقایوسف جیلالي، مرجع س -  )1(
  .27المرجع نفسه، ص -  )2(
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 أجنبیة شركات بین تربط المبرمة فرانشیزال عقود أغلب إذا أخذنا الجزائر كمثال، فإن

 دولیة عقودا العقود من هذه یجعل الذي الأمر  .جزائریین ومتلقیین مشهورة علامات تملك

 مثل محلیة، وذلك فرانشیز شبكات إنشاء مبادرات انطلاق یلاحظ ذلك ومع  .وطنیة ولیست

 سنة وقع ، والذي(BKL) للعمارات  الإغلاق و النوافذ لأنظمة الجزائري المصنع حالة

 امتیاز داخلیة شبكة تمویل لغرض الجزائري، الخارجي البنك مع اتفاق بروتوكول 2006

  )DAR BKL  .)1 علامة تحت

   عدد المانحین بحسب فرانشیزال عقود تقسیم: لثالفرع الثا

بحسب عدد المانحین   فرانشیزإضافة للتقسیمین السابقین، یمكن أیضا تقسیم عقد ال

  .وذلك باعتبارات محددة، وسیتم التطرق هنا لأسس هذا التقسیم

  البسیط فرانشیزعقد ال: أولا

وهو بدوره یأخذ . البسیط أو العادي، ذلك الذي یضم مانحا واحدا فرانشیزیقصد بعقد ال

 )2(:صورتین

أین یقوم ، )Franchise bipolaire(الثنائي  فرانشیزتتمثل الأولى في عقد ال -1

التي تتكون فیها  فرانشیزلمتلقي واحد فقط، وهذه الصورة من عقود ال فرانشیزالمانح بمنح ال

من مانح واحد ومتلقي واحد تعد نادرة، وتمثل في الغالب وضعیة البدایة لكل  فرانشیزشبكة ال

 الإنتاج فرانشیز،  لكن یمكن أن تستمر هذه الوضعیة في مجال فرانشیزشبكة 

المتعدد الأقطاب  فرانشیزالبسیط، فتتمثل في ال فرانشیزالثانیة من الالصورة   -2

)Franchise multipolaire ( لعدة متلقین، وهي الصورة  فرانشیز، أین یقوم المانح بمنح

  .فرانشیزالأكثر انتشارا، وتمثل نظام أغلب شبكات ال

  

                                                           
  .26، ص المرجع نفسه – )1(
   .30، ص  بقایوسف جیلالي، مرجع س -  )2(
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  الرئیسي فرانشیزعقد ال: ثانیا

 الرئیسي الذي ظهر لأول مرة في الولایات المتحدة تحت اسم فرانشیزیفترض عقد ال

Master Franchising  ،حیث یقوم المانح صاحب شبكة قیام علاقة ثلاثیة الأطراف

لمتلقین آخرین  فرانشیزلمتلقي رئیسي، لیقوم هذا الأخیر بدوره بمنح  فرانشیزبمنح  فرانشیزال

لاتفاق الذي بمقتضاه تمنح مؤسسة المانح ا" وعرفته المفوضیة الأوروبیة بأنه  فرعیین،

بقصد  فرانشیزلمتلقي رئیسي مقابل تعویض مالي مباشر أو غیر مباشر حق استغلال 

  )1(" .أخرى مع متلقین آخرین فرانشیزإبرام اتفاقات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1) - Règlement (CEE) n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 
85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de franchise, JORF. N° L 359 du 28/12/1988, p. 0048. 
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  فرانشیزمعاییر تحدید عقد ال: المبحث الثاني

  نتیجة تطور متطلبات الواقع ألاقتصادي والحاجات المتقابلة فرانشیزظهر عقد ال 

لأصحاب المشاریع الناجحة للدخول في أسواق جدیدة دون استنازف رؤوس أموالهم من 

والذین  ،جهة، وبین المستثمرین الذین هم في بحث دائم عن مجالات لتوظیف أموالهم

یتم في هذا المبحث تمییز هذا العقد سوف و من جهة أخرى،  والتقنیة تنقصهم المعرفة الفنیة

، وكذلك سیتم تناول أهم )أولمطلب (الكلاسیكیة أو الحدیثة ، سواء له عن العقود المشابهة

مى مع غیره من العقود المسماة كعقد غیر مس ،فرانشیزالنظریات التي حاولت تكییف عقد ال

  ).ثانيمطلب (

 من العقود عن ما یشبهه فرانشیزتمییز عقد ال: المطلب الأول

نظرا لكون عقد الفرانشیز یظم مجالات متعددة، إضافة لأنواعه العدیدة، غالبا ما یطرح 

إشكالات في تمییزه عن مجموعة من العقود المشابهة له، لأنها تشترك معه، إما في موضوع 

عقود ال: ، ما یستدعي تمییزه عنها، وسیتم التطرق هنا لتمییزه عنحصائصهالعقد، وإما 

  ).فرع الثاني(حدیثة العقود الو  ،)الأولفرع ( كلاسیكیةال

  العقود الكلاسیكیةعن  فرانشیزتمییز عقد ال: الفرع الأول

هناك عدة عقود كلاسیكیة تتشابه مع عقد الفرانشیز، وتشترك معه في خصائصه 

وعقد  ،الشركة، الوكالة التجاریة: وهي ،على ثلاثة عقودهنا تم التركیز وممیزاته، وسیت

  .السمسرة

  الشركةعقد عن  فرانشیزتمییز ال: أولا

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم : " من القانون المدني الجزائري  416جاء في المادة 

شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من 

عمل أو مال أو نقد ، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف 
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   )1(". كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك. اقتصادي ذي منفعة مشتركة 

  *1832 ، المادةالقانون المدني الفرنسيفي هذه المادة  قابلتو 

 )2(:فرانشیزعلى ضوء هذا التعریف یمكن تمییز الفروق التالیة بین عقد الشركة وعقد ال

   الشركاء الذین یوقعون عقد شراكةLe contrat de partenariat  یتبادلون

لیس هناك نقل حقیقي للتقنیات  خبراتهم و مهارتهم لتطویر شبكتهم، لكن یجب أن ندرك بأنه

، حدث أن بعض عقود فضلا عن ذلك ،فرانشیزوالمعارف، كما هو الحال في عقد ال

 .خاصةو تم تنقیحها أو إبطالها، لأن المانح لا ینقل معرفة فنیة فریدة من نوعها  فرانشیزال

  نجد على رأس كل شبكة  ،، من حیث المبدأالشراكة لا وجود للتسلسل الهرميفي

المانح لأنه هو من خلق الفكرة وهو من  هذا الشخص هو فرانشیز، في إطار الشخصا معینا

فالجمیع في نفس     وجد أي شریك فوق الشركاء الآخرین،أما في حالة الشراكة لا ی طورها،

لباقین مات أو أن یفرض شیئا على االتعلین یعطي الأوامر و ، فلا یمكن لأي أحد أالمستوى

جمیع الشركاء یعملون معا من أجل التقدم في نفس الاتجاه  التسییر إذن متمركز حول نظام 

 .عمودیا  فهو أفقي في الشراكة فرانشیزتشاركي ، فإذا كان نظام العلاقات في ال

 لن تستفید من تلقي تدریب مكثف یلقنك فعل كل شيء بالتفصیل   ،في شبكة الشراكة

لك إذا لم یكن ، لذا تعرفه مع شركاء الشبكة الآخرینم وتتبادل كل مستتقاس ،بل إنك كشریك

، لن یهتم هؤلاء ، بمعنى آخرلا تتوقع الكثیر من باقي الشركاء، لدیك أي شيء تقدمه

، لأنه لیس من الممكن الركون هذا یعني مسؤولیات أكبر لكل شریك، كل باندماجك معهم

 .إلى العلامة في حالة حدوث مشاكل 

                                                           
  .، المعدل و المتممالمتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 :لأمر رقما -  )1(

* Loi n°85-697 du 11 juillet 1985, art. 1 - JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985: « La société est 
instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des 
biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. 
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. 
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » 

  .101، ص بقاعروسي ساسیة ، مرجع س -  )2(
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 فإنه لا یشاركه أرباحهالمتلقي الذي یدفع رسوما للمانح أن ،ى ما سبقأضف إل ، 

 .في حد ذاته یعتمد على رأس المال ، لأن الرسموخسائره في حالة النتائج السیئة

  التجاریة عقد الوكالةعن  فرانشیزتمییز ال: ثانیا

عقد : " من القانون المدني بأنها 571ادة عرف المشرع الجزائري الوكالة في الم

 )1(".بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

العقد الذي بمقتضاه : "من القانون المدني بأنها 699وعرفها المشرع المصري في المادة 

وعرفها المشرع الفرنسي في المادة  )2(".یلتزم الوكیل بأن یقوم بعمل قانوني لحساب الموكل

العقد الذي بمقتضاه یعطي شخص لأخر سلطة إبرام :  " لمدني بأنهامن القانون ا 1984

من القانون  34عرفت الوكالة التجاریة في المادة  )3(".تصرفات قانونیة باسمه و لحسابه

اتفاقیة یلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البیوع ": التجاري الجزائري على أنها

ملیات التجاریة باسم ولحساب تاجر والقیام عند أو الشراءات وبوجه عام جمیع الع

یكون مرتبطا بعقد إجارة  الخاص ولكن دون أن هیات تجاریة لحسابلالاقتضاء بعم

  .)4("الخدمات

یتعاقد باسم هذا وكیل بتمثیل الموكل أمام الغیر و عقد بمقتضاه یقوم ال :فالوكالة إذا

وبالرغم من التشابه بین عقد  ،الموكلالموكل ولحسابه بمقتضى السلطة المخولة له من 

 من الناحیة الشرعیة والنظامیة ،ین، إلا أنه شتان ما بین العقدفرانشیزالوكالة التجاریة وعقد ال

 فرانشیزالأن موضوع أو محل  ،وأول هذه الفروق وأهمها نهما كبیرة وجوهریة،فالفروق بی

 ة أو الخدمة التي تحمل ذلك الاسمهو الاسم التجاري ولیس السلع ،فرانشیزالرئیس في عقد ال

                                                           
  .، المعدل و المتممالمتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26 :المؤرخ في 58-75 :لأمر رقما -  )1(
  .1948جویلیة  16القانون المدني المصري الصادر بتاریخ  -  )2(

(3) - Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une 
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. 
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». 

  .ضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، المت1975سبتمبر سنة  26 :المؤرخ في 59-75 :الأمر رقم -  )4(
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هو السلعة أو الخدمة، ویمكن  ،في حین أن موضوع أو محل عقد الوكالة التجاریة الرئیس

  )1(:حصر الاختلاف بینهما في النقاط التالیة

 فرانشیزأن الوكیل التجاري یعمل باسم الموكل ولحسابه، في حین یعمل متلقي ال 

  . بصفته أصیلاً عن نفسه ولحسابه الشخصي

 لا یتعامل أو یبیع سلعة أو خدمة غیره، بل سلعته أو خدمته  فرانشیزأن متلقي ال

هو، وإن كان ذلك تحت مظلة الاسم التجاري للمانح، بخلاف الوكیل الذي یتعامل بسلعة أو 

ار القانونیة المترتبة على خدمة الموكل، سـواء تم ذلك باسمه أو باسم ذلك الموكل،  ومـن الآث

لا یستحق أجراً أو عمولة على عمله، بخلاف الوكیل التجاري الذي  فرانشیزمتلقي الذلك، أن 

  . یستحق أجراً أو عمولة نظیر وكالته

  یظهر تجاه الجمهور بنفس المظهر والهویة العامة  ،فرانشیزمتلقي الأن مقر أو محل

متشابهة لجهة اسم المحل، وشعاره ودیكور المحل ، وتبدو الموحدة لكل محلات مانح الحق

  .، بینما قد لا یشترط ذلك في مقر أو محل الوكیل التجاريما شابهو 

لیس وكیلاً عن المانح في استخدام الاسم التجاري ولا  ،فرانشیزمتلقي الذلك، فإن  لأجل

مستقلة  ببیع أو تسویق السلعة أو الخدمة موضوع أو محل هذا الاسم، وإنما هو شخصیة

تماما عن المانح، ویتعامل مع الغیر بصفته أصیلاً ولحساب نفسه، وبالتالي فإن آثار 

إلا فیما  ،ولا علاقة للمانح بكل ذلك ،تصرفاته مع الغیر، سلباً أو إیجاباً، تنعكس علیه مباشرة

  . یتعلق بالاسم والعلامة التجاریة

  السمسرةعن عقد  فرانشیزتمییز ال: ثالثا

عملا  باعتبارهاللسمسرة  ،من القانون التجاري الجزائري 13الفقرة  02المادة تعرضت 

عبد الرحمن بن فقد تعرض له العدید من الفقهاء، إذ یعرفها الدكتور  ،وأما تعریفها *،تجاریا

                                                           
  .44، ص ، مرجع سابقالمكتب الأول للاستشارات الاقتصادیة -  )1(

المؤرخ في  59-75 :رقم المعدل للأمر، 1996دیسمبر  09 :المؤرخ في 27- 96 :من الأمر رقم 2جاء في المادة  - *

كل عملیة مصرفیة أو ... یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه: "المتضمن القانون التجاري الجزائري، 1975سبتمبر  26

  ". صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة
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عقد على عوض معلوم للوسیط مقابل عمل یجریه بین طرفین، لا : "بأنه مصالح الأطر 

عقد یقوم فیه : " السمسرة بأنها  نادیة فضیلوبتفصیل أكبر تعرف . )1("نیابة عن أحدهما

الوسیط بتقریب وجهة النظر بین شخصین لا یعرف أحدهما الآخر من اجل إبرام عقد 

مقابل اجر یحدد عادة بنسبة مئویة من قیمة الصفقة ، وهو لیس طرفا في العقد و إنما 

  )2(".  مثلا في عقد البیع تنحصر مهمته في التقریب بین البائع و المشتري

الذي نلتمسه من خلال  ،فرانشیزوعلى الرغم من التشابه بین عقدي السمسرة وال

للعمیل أو وبخاصة ما تعلق في صفة المعاوضة، هدف جذب الزبائن  ،التعریفین السابقین

یا وكذلك استقلالیة الطرفین في كلا العقدین، إلا أن أنهما یختلفان اختلافا جوهر  المانح،

  )3(:حیث ه محل العقدین والتزامات الأطراف،مكمن

 هو التوسط هو محل التعاقد في عقد السمسرة ،یعد إبرام العقد بین العمیل والزبون ،

آخر من أطراف العلاقة  ، فالأصل أن السمسار لیس وكیلا یقوم بإبرام  العقود باسم طرففي

یرغبان في إجراء تصرف  ،طرفین، بل هو وسیط ینحصر دوره في التقریب بین القانونیة

نفیذ الإلتزامات بین طرفي فالسمسار لیس مسئولا عن ت ،وعلى هذا الأساس ،قانوني معین

والترخیص باستخدام  ،هو نقل المعرفة الفنیة ،فرانشیزفي حین أن المحل في عقد ال العقد،

 .عناصر ملكیة المانح الفكریة 

 مواصفاته  وفق شروط العمیل، و ، ینحصر دور السمسار في البحث عن متعاقد

، فإن دور المانح مستمر باستمرار إلا إذا كان وكیلا ،فینتهي دوره بالتقاء العمیل مع الزبون

والمعرفة  ،والعلامة التجاریة ،حق استخدام الاسم تلقي، فبالإضافة إلى منح المفرانشیزعقد ال

                                                           
لنیل درجة ماجستیر في القانون، فرع العقود  مذكرة، السمسرة: ة في العملیات التجاریةالوساطأحمد بن مدني،  -  )1(

  .9، ص 2002بن عكنون، جامعة الجزائر، ، الإداریةة، كلیة الحقوق والعلوم والمسؤولی
دیوان المطبوعات  ،)المحل التجاري  –التاجر  –الأعمال التجاریة ( القانون التجاري الجزائري نادیة فضیل ،  -  )2(

  .71،71ص،  ، ص2004، ،  الجزائر6بعة طالالجامعیة ، 

  .108بق، ص اعروسي ساسیة ، مرجع س -  )3(
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، وكذلك یقوم فرانشیزسة نشاط الأو الخدمات لممار /بالمنتجات و تلقيالفنیة، فإنه یزود الم

  .بوضع المعرفة الفنیة موضع التنفیذ  ،تدریبهبمساعدة المتلقي و 

  العقود الحدیثةعن  فرانشیزتمییز عقد ال: الفرع الثاني

هناك أیضا مجموعة من العقود على غرار العقود الكلاسیكیة المشابهة لعقد الفرانشیز، 

عقد : تم التركیز على عقدین حدیثین وهماالفرانشیز، وسیالحدیثة، التي تتشابه مع عقد 

  .الإمتیاز التجاري وعقد الترخیص التجاري

  عقد الإمتیاز التجاريعن  فرانشیزتمییز ال: أولا

 عقد الامتیازوتسمیته بـ Franchise إلى تعریب مصطلح ،ذهبت العدید من الدراسات

 لیس في حقیقته سوى الشكل الأمریكي لعقد ،یزإلى أن الفرانش ، حیث یذهب الفقهالتجاري

عبر معرفة كیف عرف المشرع  ،یمكن اختبار صحة هذا الرأي الامتیاز التجاري، ولكن

  .فرانشیزالجزائري الإمتیاز التجاري، ومقارنته بما تقدم حول خصائص عقد ال

الجملة نشاط الممون أو البائع ب: " عرف القانون الجزائري الامتیاز التجاري على أنه

الذي یمارس من طرف أشخاص معنویة أو طبیعیة، مقیمة أو غیر مقیمة في التراب 

بهذا النشاط من طرف المنتجین، وأصحاب الامتیاز والمجمعین،  الوطني، ویمكن القیام

  )1(".والموزعین بالجملة، وكل وكیل اقتصادي یعمل لحساب المنتج

وعقد الإمتیاز التجاري  فرانشیزتتمثل أهم نقاط بین عقد ال ،على ضوء هذا التعریف

  )2(:فیما یلي

  أن المتنازل في عقد الامتیاز التجاري، لا یلتزم سوى بتزوید صاحب الامتیاز بالسلع

بینما في عقد  ،أو تقدیم مساعدة تقنیة ،موضوع العقد، دون الإلتزام بنقل المعرفة الفنیة

وبالتالي فإن  ،أهم عناصر العقد ،والمساعدة التقنیة ،یعتبر كل من المعرفة الفنیة ،فرانشیزال

في حین أن مانح  ،یتعهد فقط بالبیع حصریا لصاحب الامتیاز ،المتنازل في الامتیاز التجاري

                                                           
(1) - Circulaire n°63 du 20 aout 1990, relative aux conditions d’installation des grossistes, et des concessionnaires 
agréés, dans le cadre de l’article 41 de la loi de finance complémentaire pour 1990, Algérie Actualité, n°1303, du 
04 au 10 octobre 1990. 

  . 51- 50ص، ،بق، صافریدة ، مرجع سإقجطال  -  )2(
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یلتزم بنقل طریقة استغلال متكاملة ومختبرة أثبتت نجاحها، قائمة على معرفة فنیة  فرانشیزال

   .تقنیة وعلامة ممیزة، مشهورة وجاذبة للزبائنومساعدة 

 والأتاوى الدوریة للمتنازل  ،لا یلتزم صاحب الامتیاز بدفع رسوم الدخول إلى الشبكة

 .الذي یلتزم بدفع هذه المبالغ المالیة للمانح ،فرانشیزفي عقد الامتیاز، على عكس متلقي ال

 صاحب تزملیف ،الأطراف بین المتبادلة الحصریة ىلع ،التجاري الامتیاز عقد یقوم 

 ما ذاهو  ،همنافسی عند من التزود من ویمتنع المتنازل، من حصریا هعلس بشراء، الامتیاز

 في ،حصریا الامتیاز صاحب بتزوید المتنازل تزملی ،المقابل وفي ،التزوید بحصریة یسمى

 یسمى ما ذاهو  یم،لالإق ذاه في أخر شخص إلى هعلس بیع عن ویمتنع، معین یملإق حدود

 فرانشیزال عقد بینما، التجاري الامتیاز لعقد المكونة العناصر مهأ ماهو یمیة، لالإق بالحصریة

 لا ذلك إلا ،)وحصریة التزوید الإقلیمیة الحصریة(المتبادلة  الحصریة شرط یتضمن كان وإن

 .فرانشیز بأنه عقد العقد وصف على یؤثر لا وغیابه ،العقد لهذا جوهریا عنصرا یعتبر

 عقد  ، بینماالسیارات بیع خاصة، فقط السلع على، التجاري الامتیاز عقد یرد

  . التصنیع وحتى، والخدمات السلع على یرد قد فرانشیزال

  ولافتته وشارته، المانح علامة باستعمال نشاطه یمارس المتلقي ،فرانشیزال عقد في 

 ویعد ،الخاصة علامته الامتیاز صاحبیملك  ،الامتیاز التجاري عقد في بینما التجاریة،

  .فرانشیزال لعقد المكونة أهم العناصر من التجاریة العلامة استعمال

  عقد الترخیص التجاريعن  فرانشیزتمییز ال: نیاثا

العقد الذي یجیز بموجبه مالك : یعرف عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة بأنه

أو الخدمات العلامة التجاریة لشخص أو أكثر استخدامها، على كل أو بعض المنتجات 

هذا ولا یحول هذا الترخیص دون استعمال المالك لعلامته على  المسجلة عنها العلامة،

  )1(. منتجاته

یلاحظ أنه یعد نظاما أكثر تعقیدًا من عقد ترخیص  ،یزالفرانش عقد وبالمقارنة مع

الترخیص باستعمال الاسم فضلا عن  یتضمن، فرانشیزشتملاتِه، فعقد البجمیع م ،العلامة

ونقل المعرفة والمساعدات  ،الحق في استغلال باقي حقوق الملكیة الصناعیة والعلامة،

                                                           
1
  .50ص إقجطال فریدة، مرجع سابق، -  
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سالیب التي تثبت تجارب الأ :والتي تشمل ،التقنیةالفنیة، كذلك الحق في تقدیم المساعدة 

في اختیار أنسب الوسائل التي تحقق له النجاح  ،، لیسترشد بهاالمتلقينجاحها إلى المانح، و 

، یجب أن یتضمن فرانشیزویذهب الفقه الفرنسي إلى أن عقد ال تحت إشراف المانح ورقابته،

  : عنصرین أساسیین، هما

 . مة التجاریةالترخیص باستعمال العلا -1

 )1(.تقدیم المعرفة الفنیة للمتلقي -2

  فرانشیزتكییف عقد ال: المطلب الثاني

المنتشرة   ،عن غیره من العقود فرانشیزمن المهم تحدید المعاییر التي تمیز عقد ال

للقواعد  ،خاصة في الدول التي لم تضع له تنظیما قانونیا، والتي تخضعه بطریق القیاس

التي كیفت عقد  ،له، وسیتم التطرق في لأهم النظریاتالمطبقة على العقود الأخرى المشابهة 

   )فرع أول(بیع كعقد فرانشیزقد العالتي كیفت  ات،، حیث سیتم التطرق للنظریفرانشیزال

كعقد  فرانشیزالتي كیفت عقد ال ،)فرع ثاني(كعقد بیوع متتالیة فرانشیزالتي كیفت عقد ال

  ).فرع ثالث(إطار

  كعقد بیع: الفرع الأول

 فرانشیز، نجد النظریة التي كیفت عقد الفرانشیزمن بین النظریات التي كیفت عقد ال

 .كعقد بیع، وسیتم التطرق هنا، لمضمون النظریة، و النقد الذي تلقاه أنصار هذه النظریة

  مضمون النظریة: أولا

ه عقد بیع أو عقد بیع من تكییفه على أن فرانشیزمن بین التكییفات المطروحة لعقد ال

لأن المتلقي  ،على أنو عقد بیع فرانشیزواعتمد القضاء الفرنسي تكییف عقد ال ،نوع خاص

ونتیجة لذلك أصدر القضاء الفرنسي أحكام قضائیة عدیدة . یشتري منتجات من المانح

وكان القضاة  ،المبیع أو ثمنهالتي لم یحدد أطرا فها الشيء  ،فرانشیزتقضي بإبطال عقود ال

التي  ،من القانون المدني الفرنسي 1591یصدرون حكم الإبطال استنادا على نص المادة 

                                                           
  .47، ص بقادعاء طارق بكر البشتاوي، مرجع س -  )1(
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تنص على وجوب تحدید أطراف العقد للشيء المبیع وثمنه وهما ركنان أساسیان، وإغفال 

  )1(.أحدهما یؤدي إلى بطلان العقد

 النقد: ثانیا

من القانون المدني الفرنسي  1591لأن المادة  دیدة،شتعرض هذا الاتجاه لانتقادات 

بالنظر للاختلاف الواضح بین كل من عقد البیع  ،فرانشیزغیر قابلة للتطبیق على عقد ال

 )2(:، وهذا للأسباب التالیةفرانشیزوال

 لا ینقل ملكیة العناصر محل العقد وإنما  فرانشیزعقد البیع ناقل للملكیة، بینما عقد ال

  .یسمح للمتلقي باستخدامها لفترة مؤقتة

 فهو عقد زمني یدوم . ینفذ على مراحل فرانشیزعقد البیع هو عقد فوري، أما عقد ال

 .لمدة لا تقل في غالب الأحیان عن ثلاثة سنوات

  بینما تستمر . الثمنتنتهي علاقة البائع بالمشتري في عقد البیع بتسلیم المبیع وتسلم

بالإضافة إلى أن . والتي هي علاقة اقتصادیة قویة، لمدة طویلة فرانشیزعلاقة أطراف عقد ال

فقد یزید من شهرة علامته ویحسن من سمعتها، أو العكس  ،المانح یتأثر بعلاقته بالمتلقي

كقیامه بدعایة  فیستفید من أعمال المانح، ،كما یتأثر المتلقي بعلاقته بالمانح. یشوه صورتها

 .عالمیة أو بابتكاره لمنتجات جدیدة

 إذ یلتزم المانح بتزوید فرانشیزلا یرتب عقد البیع نفس الالتزامات التي یرتبها عقد ال ،

المتلقي بكل التحسینات التي یتوصل إلیها، سواء في كیفیة الإدارة، التسییر التسویق أو 

كما یلتزم بعدم منافسة . نیات أو المنتجاتوكذلك بجمیع المستجدات من حیت التق ،الإنتاج

في المقابل یلتزم المتلقي بممارسة النشاط محل العقد في . المتلقي في نطاق إقلیمي معین

 .منطقة محددة، ویلتزم بعدم منافسة المانح وحتى المتلقیین الآخرین حتى بعد انتهاء العقد

                                                           
(1) - Cass. com., 27 avril 1971, Cette disposition prévoit, en effet, que « le prix de la vente doit être déterminé et 
désigné par les parties. ». La détermination du prix est, de la sorte, une condition de validité du contrat de vente. 
Aurélien Bamdé, « L’exigence de détermination du prix et la réforme des obligations », 17 mars 2017, sur le 
lien : https://aurelienbamde.com/2017/03/13/lexigence-de-determination-du-prix-et-la-reforme-des-obligations/ 

  .43،44ص،  ص، ابق،مرجع س ،فریدة إقجطال -  )2(
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 فرانشیزللجهالة، عكس عقد ال یحدد في عقد البیع الثمن والشيء المبیع تحدیدا نافیا 

وذلك لأن  ،الذي یصعب أن تحدد فیه كمیة وثمن المواد أو السلع التي یوردها المانح للمتلقي

 .العقد یستمر لعدة سنوات، فلا یمكن التنبؤ بكمیة السمع والمواد والأسعار

قد على أنو ع فرانشیزونظرا للفروق التي تمیز بین العقدین فلا یمكن تكییف عقد ال

  .البیع، وبالتالي لا یمكن إخضاعه  لنفس الأحكام المنظمة لعقد البیع

  كعقد بیوع متتالیة: الفرع الثاني

عقد بتكییف النظریة  حیث قام أنصار هذه، فرانشیزكیفت عقد ال هناك نظریة أخرى

كعقد بیوع متتالیة، وسیتم التطرق هنا، لمضمون النظریة، والنقد الذي تلقاه أنصار  فرانشیزال

  .هذه النظریة

  مضمون النظریة: أولا

عقد بیع، اتجه القضاء  فرانشیزنظرا للنقد الشدید الذي تعرض له الاتجاه القائل بأن ال

في حالة عدم تحدید سعر شراء المنتجات في العقد  فرانشیزالفرنسي إلى إبطال عقد ال

التي تنص . من القانون المدني الفرنسي 1129باستناده عمى نص آخر وهو نص المادة 

یجب أن یكون محل الالتزام شيء محدد من حیث النوع، أما من حیث الكم فیمكن : "على

 )1(".أن یكون  غیر محدد، شرط أن یكون قابلا للتحدید

من القانون المدني الفرنسي، فقد كییف القضاء  1129على نص المادة واستنادا 

بأنه عقد بیوع متتالیة، فقد قررت الغرفة التجاریة لمحكمة النقض  فرانشیزالفرنسي عقد ال

الذي یلتزم  فرانشیزیكون باطلا لعدم تحدید الشيء أو الثمن، عقد ال: " بباریس أنه

من نشاطه على منتجات والتي %  90ى ما یعادل لبالحصول ع فرانشیزبمقتضاه متلقي ال

، كما أن هذه فرانشیزیتم تحدید كمیتها ومواصفاتها بناء على الإرادة المنفردة لمانح ال

                                                           
(1) -L’article 1291 du code civil Français dispose : «Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins 
déterminée quant à son espèce. La quantité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être 
déterminée ». 
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على أن  ،فارتكز القضاء الفرنسي عند تأسیس حكمه". الأسعار غیر محددة أو قابلة للتحدید

 فرانشیزواعتبر أن ال ، للتحدیدكل التزام یجب أن یكون محله محددا أو على الأقل قابلا

التي لا یكون فیها الثمن  فرانشیزینصب على عملیات بیع متتالیة، فقام بإبطال عقود ال

  )1( .محددا أو قابل للتحدید

 النقد: ثانیا

 فرانشیزلأنه من الواضح أن موضوع عقد ال ،تعرض هذا الاتجاه أیضا إلى نقد شدید

من خلال نقل المعرفة  ،لیس عقد بیوع متعاقبة، وإنما هو عقد ینظم عملیة التوزیع ككل

مقابل التزام المتلقي بتوزیع . الفنیة، مع تقدیم المساعدة التقنیة المستمرة من قبل المانح

فتحدید ثمن . منتجات المانح، وأن یبذل في ذلك أقصى عنایة ممكنة وفقا لتوجیهاته

  .فرانشیزبر شرط أساسیا لصحة عقد الالمنتجات لا یعت

یعد توسیعا لنطاق تطبیق أحكام صارمة  فرانشیزعلى عقد ال 1129فتطبیق المادة 

كما أن هذه . تتعلق بتحدید الثمن، بطریقة غیر ملائمة، على عقد یختلف كثیرا عن عقد البیع

  )2( .المادة لا تخدم تكریس إرادة أطراف العقد ولا مصالحهم الاقتصادیة

  كعقد إطار: الفرع الثالث

عقد  فیكیت على أساسها تم التي هناك نظریة أخرى، ین السابقتین،تلنظریإظافة ل

كعقد إطار، وسیتم التطرق هنا، لمضمون النظریة، والنقد الذي تلقاه أنصار هذه  فرانشیزال

  .النظریة

  مضمون النظریة: أولا

، باعتبارها فرانشیزلإبطاله لعقود البعد النقد الشدید الذي وجه إلى القضاء الفرنسي 

لعدم تحدید  فرانشیزاتجهت المحاكم الفرنسیة إلى عدم إبطال عقود ال ،عقود بیوع متتالیة

                                                           
 .44، إقجطال فریدة، مرجع سابق، ص -  )1(

  .44،45ص،  ، ص،إقجطال فریدة، مرجع سابق -  )2(
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 فرانشیزلا یطبق على ال 1129وقررت أن نص المادة  ،سعر شراء المنتجات في بنودها

كمة استئناف باریس وقد أصدرت مح ،وبالتالي لا یجوز إبطالها استنادا على نص هذه المادة

من القانون المدني على  1591و  1129لا تطبق أحكام المادتین : " حكما یقضي بأنه

مع عقود البیع المتعاقبة الخاصة بالمنتجات التي ) یتماثل(والذي لا یتطابق  فرانشیزعقد ال

لقیام یتم توزیعها حیث أن حجیة هذه العقود تقوم على الالتزامات المتبادلة بین الطرفین ل

  )1(".بعمل

والعقود الإطاریة هي العقود التي تحدد  ،ما هو إلا عقد إطار فرانشیزذلك أن عقد ال 

  القواعد والمبادئ العامة للعلاقة المستقبلیة للأطراف، والتي ستترجم فیما بعد في عقود التنفیذ

  كمدة العقد، التزامات الأطراف ومسؤولیاتهم ،هذه الأخیرة التي یحدد فیها بدقة شروط البیع

وتهدف هذه العقود إلى إدماج الموزعین بالشبكة، ومراقبتهم من طرف المنتجین أو الممونین 

 .من جهة، وإلى احتفاظ الموزعین بالحصریة الإقلیمیة من جهة أخرى

وذلك عبر  العملیات المستقبلیة التي ستتم بین المانح والمتلقي، فرانشیزینظم عقد ال

كیفیة تقدیم المساعة الفنیة (تضمن شروطه أهم النقاط التي ستسیر العلاقة بین الطرفین

ثم  ،)علاقة المتلقي ببقیة المتلقین في الشبكة، التزام المتلقي بالإعتناء بتسویق منتجات المانح

عن عقد  وهي بذلك تختلف ،تأتي عقود التنفیذ التي یشتري بمقتضاها المتلقي منتجات المانح

فعملیتي تسلیم المنتجات ودفع ثمنها القائمة على افتراض  ،الإطار الذي ینظم شكل التعامل

إذ أن عقود التنفیذ هي  ،اتفاق إرادتي الطرفین تختلف عن الإرادة التي كونت عقد الإطار

لأن تحدید الثمن في عقد الإطار یكون (التي یجب أن تتضمن ثمنا محددا أو قابلا للتحدید

) تحیلا لتوقفه على عوامل مستقبلیة عدیدة كتكلفة الإنتاج، وتقلبات الأسعار في السوقمس

                                                           
(1) - CA Paris, 8e chambre, 23 septembre 1987: «Les dispositions des articles 1129 et 1591 du code civil sont 
inapplicable au contrat de franchise qui ne s’identifie pas avec les contrats de vente successifs portant sur 
les produits distribués et dont la validité résulte d’un jeu complexe d’obligations de faire 
synallagmatique». 

 .46، إقجطال فریدة ، مرجع سبق ذكره، ص: أنظر
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لمسألة الثمن الذي یتم به البیع في العقود المستقبلیة  فرانشیزولهذا السبب لا یتعرض عقد ال

  .التي تتم تطبیقا لهذا العقد الإطار

فهو عقد  ،لمعقود المنفذة له یعتبر إعدادا وإنمابیع فوري،  فرانشیزفلا یوجد في عقد ال

أما  ،الحصریة الإقلیمیة في التعامل بین أطراف العقد  وكیفیة تطبیقه(یحمل شرط القصر 

  )1(.في ما یخص عملیة التموین فیتم تحدید النوع، الكمیة وثمن المنتجات طیلة فترة التنفیذ

  النقد: ثانیا

الفقه الفرنسي، لأن القانون الفرنسي لا الواقع أن نظریة العقد الإطار لها ما یبررها في 

وأما الأمر بالنسبة للمشرع  ،یعتبر الالتزام قائما إلا إذا تضمن الاتفاق كافة التفاصیل

إذا اتفق الطرفان : "من القانون المدني الجزائري 65إذ تنص المادة  ،الجزائري فهو مختلف

صیلیة یتفقان علیها فیما بعد على جمیع المسائل الجوهریة في العقد واحتفظا بمسائل تف

ولم یشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق علیها، اعتبر العقد مبرما وإذا قام خلاف 

على المسائل التي لم یتم الاتفاق علیها، فإن المحكمة تقضي فیها طبقا لطبیعة المعاملة 

لقاضي، إذ یكمل وهذا یعد توسعا في سلطة ا )2(،"ولأحكام القانون، والعرف، والعدالة 

بمقتضى هذه المادة ما نقص من إرادة المتعاقدین، وبذلك یساهم في عمل العقد وهذا یخرج 

  .عن حدود مهمته العادیة التي تقتصر على تفسیر العقد

من ناحیة أخرى، فإنه حسب القواعد العامة نجد أن احتفاظ الطرفین بمسائل تفصیلیة 

قد یفسر بأنهما لم یقصدا تركها للقواعد القانونیة ) مثلا مسألة السعر(یتفقان علیها فیما بعد 

إذ  ،المكملة، و لهذا یمكن القول بأن العقد لا ینعقد في هذه الحالة إلا إذا اتفقا علیها بالفعل

تجدر الإشارة هنا إلى أن الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في 

ر إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه والمدة المستقبل لا یكون له أث

  .التي یجب إبرامه فیها
                                                           

  .46،47ص،  ، ص،ابق، مرجع سفریدةإقجطال  -  )1(

  .والمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  85-75رقم  الأمر -  (2) 
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  ومتى كان الأمر كذلك فإن نظریة العقد الإطار تكون مبررة بالنظر للقانون الجزائري

المراد إبرامه في العقود التي  فرانشیزمتى اتفق الأطراف على جمیع المسائل الجوهریة لعقد ال

  )1(.تبرم تحضیرا لإبرامه

الذي أصبح یحكم بعدم إبطال  ،بالرغم من الموقف المعتمد من طرف القضاء الفرنسي

إلا أنه لم یطبق هذا الموقف بصفة   ،لعدم تحدید الثمن، كونها عقود إطاریة فرانشیزعقود ال

قیین، ففي حالة التزام المتلقي بشراء كافة لأنه قد یؤدي إلى الإجحاف بحقوق المتل ،مطلقة

منتجاته من المانح دون غیره، وترك ثمن شراء المنتجات دون تحدید أو قابلیته للتحدید، فإن 

مما قد یؤدي للإضرار بالمتلقي  ،المانح هو الذي سیفرض الثمن على المتلقي في المستقبل

د یقوم بفرض أسعار مرتفعة بطریقة الذي یجد نفسه ملزما بالشراء من المانح فقط والذي ق

ینصب على  فرانشیزلذا فرقت المحاكم الفرنسیة بین ما إذا كان موضوع عقد ال ،تعسفیة

ففي هذه الحالة فقط، ألزم القضاء أن یتضمن  ،الالتزام بالقیام بعمل أو الالتزام بإعطاء شيء

 )2(.حدید وإلا اعتبره باطلاتحدید الثمن أو وسیلة یصبح من خلالها قابلا للت فرانشیزعقد ال

  

                                                           
  .141، ص ابق، مرجع سساسیةعروسي  -  )1(
  .46،48ص، ابق، ص، ، مرجع سفریدةإقجطال  -  )2(
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في علاقة تعاقدیة تكون في الغالب لمدة  ،المتلقيبین المانح و  فرانشیزیجمع عقد ال

طویلة، كما أنها ترتب على كل منهما العدید من الالتزامات المتبادلة التي تضمن لكل طرف 

إلى توسیع  ،الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدیة المانح، ر من الفائدة، حیث یسعىأكبر قد

، في حین یسعى المتلقي دولیةدخول أسواق جدیدة داخلیة أو و  ،به الخاصة فرانشیزشبكة ال

لتحقیق أكبر قدر من الربح، عن طریق جلب أكبر  ،الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدیة

التكنولوجیا ریة، إضافة إلى اكتسابه الخبرة و باستخدام علامة المانح التجا ،عدد من الزبائن

الرقي به لدرجة تجعل التمییز ون المانح یهتم بتدریب المتلقي، و في ظرف وجیز، ذلك ك

  .بینهما صعبا جدا، رغم استقلالهما القانوني

 تغلیبه مصلحة المانح على مصلحة المتلقيالاقتصادیة، و  فرانشیزهمیة عقد الونظرا لأ

انین خاصة، بغرض في قو  فرانشیزعان، قامت العدید من الدول لتنظیم عقد الباعتباره عقد إذ

التي تحتاج  ،حمایة اقتصادها الوطني، و باعتبار الجزائر من الدول النامیةحمایة المتلقي، و 

تم  فرانشیزمثل هذا النوع من العقود الناقلة للتكنولوجیا، وغیاب تنظیم تشریعي خاص بعقد ال

 تم التطرق لإبرامه البحث عن الأحكام المنظمة لهذا العقد، حیث ، في هذا الفصل القیام

   ). يمبحث ثان( لانقضائه ثم التطرق ) مبحث أول ( تنفیذه و 
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   فرانشیزتنفیذ عقد الإبرام و  :المبحث الأول

سواء بالنسبة للمانح أو المتلقي، وجب  ،فرانشیزلتحقیق الغایة والهدف من عقد ال

ثم العمل على تنفیذه في  ،من خلال إبرامه ،تجسید هذا العقد على أرض الواقع ،علیهما أولا

 فرانشیزال عقدبإبرام  قةلالمتع للأحكام ،المبحث ذاه في قتطر یتم السو ،أحسن الظروف

ثم  ،)أول مطلب( ل بهاالإخلا عن المترتبة الجزاءاتو  العقد أركان إبرازتنفیذه، من خلال و 

 التزامات وفي قي،المتلو  المانح التزامات من لك في لتتمث والتي ،القانونیة له ثارللآ التطرق

 قالسو  في ةهالنزی الحرة المنافسة ىعل الحفاظ یخص فیما خاصة ،الغیر تجاه فالأطرا

  .)الثاني بمطل( المعنیة

  فرانشیزإبرام عقد ال :المطلب الأول

عقد  یجب أولا تحدید أركانقبل تنفیذ أي عقد، وجب أولا إبرامه، وقبل التطرق للإبرام 

فلا یمكن تصور إبرام العقد دونها، وسیتم التطرق هنا لأركان هذا  ،التي لابد منها فرانشیزال

من  ان جزاء الإخلال بها، ثم بی)فرع أول(مدى أهمیتها في العقدوتحدید النوع من العقود، 

  ).فرع ثاني(مانح و المتلقيقبل ال

   فرانشیزأركان عقد ال: الفرع الأول

توفر أركانه، وكغیره من العقود، یتطلب  قد من العقود، دونلا یمكن تصور قیام أي ع

   .عقد الفرانشیز جملة من الأركان، سیتم هنا التطرق لها، وتحدیدها

   الرضا :أولا

مع إرادة الطرف   )المانح(التراضي هو تطابق إرادتین أي أن تتطابق إرادة الطرف الأول 

ا فقد ذل بالالتزام بعلاقة تعاقدیة بینهما ضمن شروط وضوابط معینة  )المتلقي(الثاني 

  .) 1(التزام قبل تعاقدي بالإعلام فرانشیزرتبت معظم القوانین المنظمة لعقد ال

                                                           
  .60 إقجطال فریدة، مرجع سابق، ص -  1
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   تعاقدي بالإعلامالالتزام قبل  - أ

ثیقة تضّم معلومات عن القِیمة و  عطاء المتلقيبإا فرنسلزم المانح في ی

بعنوان ، وتضّم أَیضا مَعلومات الشِعارللاسم والعَلامة الَفارقة و  جاریةالت

نشاطه تطوره الرئیسیة و راحل أَسمال شركته وخبرته ومالمانح وقِیمة ر 

ن العقد ومِنطقة ضمو وم فرانشیزرض شبكة البالإِضافة إِلى عالتِجاري، 

، والنفقات والاستثمارات والالتزامات المُلقاة على المتلقي الَنشاط المُعطاة

 جاريدَّفع المَصرفیة والَقید في السّجل التماكن الحقیقها والمدة وأتالواجب 

نص على ی 1008- 89 :رقم حیث أصدر المشرع الفرنسي القانون

ى ما عل منهص المادة الأولى تن، حیث )1(التعاقدي لقب بالإعلامالالتزام 

 :يیل

كل شخص یضع تحت تصرف شخص آخر اسما تجاریا، أو علامة  "

الحصریة في ممارسة  شبهتجاریة، أو شعار، مطالبا إیاه بالحصریة أو 

بأن   طرفینلل حة المشتركةللمصلزما قبل توقیع أي عقد یتم مل. نشاطه

الإلمام  لهومات صحیحة تتیح معلطرف الآخر وثیقة تحتوي للیقدم 

  .بكافة تفاصیل النشاط

ى الخصوص أقدمیة المؤسسة علیجب أن تحدد الوثیقة  

میة الشبكة وأهالنشاط المعني،  ا وحالة وآفاق تطور سوقوخبرته

 ، وكذا نطاقوإحالته وفسخهالاستغلال، ومدة العقد وشروط تجدیده 

   )2(."الحصریة

                                                           
(1)- Lois n°89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales 
et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, sur le lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000709058  

)2(  - Lois n°89-1008 du 31 décembre 1989, art/ 1 : « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne 
un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-
exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans 
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تنفیذ هذا الالتزام بعشرین یوما قبل إبرام العقد أو قبل تسدید  وحدد

  .أي مبلغ مالي من طرف المتلقي لصالح المانح

جاء بهدف حمایة رضا المتلقي  1008- 89رغم أن القانون و 

تبصر وعلم إلا أنه یجعله مسؤولا بافتراضه  وتمكینه من التعاقد بكل

من الحمایة مقارنة  یجرده علمه المسبق قبل توقیع العقد، وهذا الأمر

 بتلك التي یحققها نظام الولایات المتحدة الأمریكیة التي أوجدت وكالات

 لأنالنصح،  له مقي وتقدالمتلسة المعطیات لصالح راا دمهمتهخاصة 

 مأما یكون والتكوینخبرة للشخص الذي یفتقر لل بالنسبة قسة السو راد

 1008- 89قانون  فإن وبالتالي ،بنفسها استیعابهمعطیات لا یستطیع 

 وهما مثل لثالث مستق فمساعدة طر لفعالیة طالما لا یدع للیفتقر 

قانون الكشف  حیث یلزم )1( ،في الولایات المتحدة الأمریكیة به ولمعم

 من مجموعة أخرى متقدیبولایات المتحدة الأمریكیة المانح، للي الكل

السبع سنوات خلال مؤسسة للفي التاریخ القضائي تتمثل ومات، المعل

ث الأخیرة الثلاسنوات للا المالي وضعه عنتقریر  متقدی كدا ،الأخیرة

 المتلقینقائمة  مكما یقد ،مستقل محاسب قبل منیجرى  أنوالذي یجب 

كل  مالسبب، بالإضافة إلى تقدی مالنشاط مع تقدی عنتوقفوا  الذین

 وعنقي، المتلق ى عاتعلالأعباء المالیة التي تقع  صیل عنالتفا

 .ایتلقاهالمساعدات التي 

                                                                                                                                                                                     
l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui 
lui permette de s'engager en connaissance de cause. 
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, 
l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, 
les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ». 
(1)- Yasser AL Suraihy ,  La fin du contrat de Franchise , Thèse pour le doctorat en droit, 
Faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers, 2008., p : 49 .  
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لا  عمل معشرة أیال ومات قبالمعلذه ه مالمانح بتقدی مكما ألز 

 العقد أو تسدید أي رامإب منالأسبوعیة ولا الرسمیة،  لا العطفیهتحسب 

 لي المؤرخ فياالفدر  م القانونطبقا لأحكا )1(غ مالي لصالح المانحمبل

یوما بموجب مدد المهلة إلى أربعة عشر یوما ، ثم 1978 دیسمبر 21

   )2( .2007 مارس 30القانون الفدرالي المؤرخ في 

فلا  ،فرانشیزیفتقد التشریع الجزائري لإطار قانوني خاص بعقد ال

الإعلام الخاصة یحق للمتلقي الجزائري التمسك بالأحكام المتعلقة ب

لا یتفق مع التعریف  فرانشیزلأن وصف متلقي ال،بحمایة المستهلك

من  03حیث تنص المادة  ،القانوني للمستهلك في التشریع الجزائري

 ": على أن )3(حمایة المستهلك وقمع الغشب المتعلق 03- 09قانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا : المستهلك ...

سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته 

 " ...الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص أخر أو حیوان یتكفل به 

لغرض  وإنماكي استهلالغرض ف لا یتصر  فرانشیزقي الفمتل

یستفید  یمكنه أن فلاالاستثمار في مشروع تجاري،  بصدد لأنه ،نيمه

وتبقى الأحكام المتعلقة  ،المانح في مواجه لمستهلكالحمایة المقررة ل من

الأحكام  بعیوب الإرادة وحسن النیة في التنفیذ المنصوص علیها في

العامة للعقد في القانون المدني، أساس یمكن للمتلقي الجزائري أن 

                                                           

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق ،  ،دراسة نقل المعارف الفنیة ،جار محمد حسن إبراهیم الن (1)-

 176/180 ص،  2001دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،  جامعة الإسكندریة،
(2) - Disclosure Requirement and Prohibition Concerning Franchising, Federal 

Register/Vol.72, n°61/Friday, March 30, 2007/Rules and Regulations, p.p. 15544/15563.  
 8في صادرة  78ر عدد .، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج2009فبرایر  25مؤرخ في  03- 09قانون رقم  -  )3(

  .2009مارس 
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فحتى یكون رضا المتلقي  ،لإعلام قبل التعاقديفي ا یؤسس علیه الحق

عیوب الإرادة، لابد من أن یكون  صحیحا ولا یقع في أي عیب من

 فطر  من أو تدلیس وهريط جغلأي  عنالعقد، بعید  لعلى علم بمح

  )1(.العقد لالمطالبة بإبطا ققي حللمتل مالمانح حتى لا یقو 

  المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي  - ب

 في حالة عدم تنفیذ المانح التزاماته بتقدیم معلومات صحیحة أو في الآجال المقررة

  : جزائیةأخرى قانونا تترتب علیه عقوبات مدنیة و 

وتنشأ بسبب إخلال المانح بالتزامه قبل التعاقدي بالإعلام، الذي  :المدنیة جزاءاتال-1

یتمثل غالبا في عدم قیام المانح بتزوید المتلقي ببعض أوكل المعلومات المتطلبة قانونا، أو 

بسبب تقدیمه لمعلومات خاطئة ومغایرة للواقع، الأمر الذي ینجم عنه أضرار مادیة ومعنویة 

 :العقوبات المدنیة المقررة في ثلتتمو  2تلحق بمؤسسة المتلقي،

  بطلان العقد : 

 قيالمتلمة رضا سلا ضمانو هالتعاقدي  لقب بالإعلامالمانح  امإلز  منبما أن الهدف 

 دة فلااعیوب الإر  منأي عیب  من سلیمقي المتلرضا  وكان امذا الالتز ه اماحتر  مفي حالة عد

 .عیوب الرضا منرضاه مشوب بعیب  أنالعقد، إلا إذا أثبت  ببطلانالمطالبة  له قیح

 لقائیة إلى إبطاتلالتعاقدي لا یؤدي بصفة  لقب بالإعلام  امالمانح الالتز ام احتر  مفعد

   )3( .العقد ببطلانرضاه معیب حتى یطالب  أنقي إثبات المتلى علیستوجب  إنماالعقد و 

  

                                                           
 78ر عدد .یتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  87إلى  82المواد من  -  )1(

  .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30صادر في 
  .115صیوسف الجیلالي، مرجع سابق،  -  2

  .64صإقجطال فریدة، مرجع سابق، .- (3)
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 بالإعلام قبل التعاقدي الإخلالى أساس لالحق في التعویض ع : 

أن رضاه مشوب  شریطة أن یثبت فرانشیزالعقد  المطالبة إما بإبطالقي لمتل قیح

 من لحقهالضرر الذي  نالمطالبة بالتعویض ع إضافة إلى حقه، بعیب من عیوب الإرادة

بالتعویض أو  الاكتفاء حققي للمتلو  ،التعاقدي لقب بالإعلام امهالمانح لالتز  إخلالء اجر 

 .والتعویض معا لالمطالبة بالإبطا

في حالة  فبالإضافة إلى إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد،

 ن، لكو لحقهالضرر الذي  عنقي المتلتعویض م العقد، یت لإبطا مى حكعلقي صول المتلح

 .فرصة التعاقد مع مانح آخر علیهالمانح فوت 

 إرادته نالمطالبة بالتعویض لكو  فیمكنهالعقد، ل قي بإبطاالمتلأما في حالة عد مطالبة 

 هأن ى أساسعلالمطالبة بالتعویض  فیمكنهإثبات عیب الرضا  من یتمكن ممعیبة، وأما إذا ل

إجحافا  لعقد أق مومات صحیحة لأبر معلى علقي المتلع واطل بالإعلام التزامهلو نفذ المانح 

 .العقد إلى التوازنمات المتبادلة لإرجاع االالتز  بین قتعویض الفر  منذه الحالة یستفید هوفي 

)1(  

  : العقوبات الجزائیة -2

 نظرا للدور الردعي للعقوبات الجزائیة، فإنها تلعب دورا هاما في دفع المانح إلى تنفیذ

مثل القانون  ،لذا نصت علیها الدول التي نظمت هذا الالتزام ،التزامه بالإعلام قبل التعاقدي

من  والقانون الجزائري ،الذي اعتبر الإخلال بهذا الالتزام مخالفة من الدرجة الخامسة الفرنسي

  .من قانون العقوبات 372خلال المادة 

.  

.  

                                                           
  .66ص مرجع السابق، إقجطال فریدة،  -1
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  :  فرانشیزالمحل في عقد ال: ثانیا

، و یرجع سبب دلك لصفته كعقد مركب ، غیر أنه یمكن فرانشیزیتعدد محل عقد ال

إجمال العناصر التي ینصب علیها العقد في ثلاث عناصر، تتمثل في كل من الشارات 

  الممیزة من حقوق الملكیة الفكریة، المعرفة الفنیة و المساعدة التقنیة 

  :   الشارات الممیزة -أ

   :في الشارات الممیزة تتمثل

  العلامة التجاریة  – 1

ة، و ذلك نظرا للعوائد یة والتجار یة الصناعیحقوق الملك قدمة أیتعتبر العلامة التجار 

جة في الترویج للسلع لها، نتیصاحب الحق في استغلا قهاحقیمكن أن یة التي یالمال

 06-03 الأمر، و قد عرفها المشرع الجزائري  من خلال الخدمات و اجتذاب الزبائنو 

كل الرموز  "بأنها  2المتعلق بالعلامات المصنع و العلامات التجاریة  في نص المادة 

القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام 

والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع وتوضیبها، والألوان بمفردها أو مركبة والتي 

 )1( ".لها لتمیز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیرتستعمل ك

 وحیث أن المتلقي یرغب في تكرار النجاح الاقتصادي الذي حققه المانح والاستفادة من

 حسب الإتجاه الغالب في الفقه شهرة العلامة وقدرتها على جذب الزبائن فإن لشهرة العلامة

إذ ینعكس نجاح المانح على شهرة العلامة، فشهرة العلامة  ،فرانشیزدورا مهما في قیام عقد ال

المتلقي لشبكة المانح، وغیاب الشهرة یعد عاملا مهما لعد صحة  من أهم أسباب انضمام

  .الشهرة التجاریة یعتبر أساس لتوازن أداءات أطراف العقد العقد، فتوافر أو غیاب

                                                           
  .2003جویلیة  23صادرة في  44ر عدد .، یتعلق بالعلامات، ج2003یولیو  19مؤرخ في  06-03الأمر رقم  -  )1(

  221یوسف الجیلالي، مرجع سابق، ص : انظر فرانشیزوهذا ما أقره القضاء الفرنسي بصدد قضیة عقد  - *
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  الاسم التجاري  -2

 ةیة الفكر یعناصر الملك أهمثاني ) Le nom commercial( عد الاسم التجاري  ی

ة یالعقد العلامة التجار  ھذافات ی، إذ تقرن معظم تعر  فرانشیزعقد ال نهاتضمیمكن أن یالتي 

 یضعهاتوجب على المانح أن یأحد العناصر التي  ھان، باعتبارییبالاسم والعنوان التجار 

 .تحت تصرف المتلقي

الذي وحسب نصوص القانون الجزائري یقصد بالسم التجاري، التسمیة أو العنوان 

المتعلق بالعلامات المصنع  06-03الأمر من  2ا ما جاءت به المادة ذو ه یعرف المؤسسة

یقصد بالاسم التجاري التسمیة أو العنوان الذي یعرف المؤسسة ... "و العلامات التجاریة 

... " )1(  

  : العنوان التجاري -3

التجاري العنصر الثالث من عناصر الملكیة ) Enseigne(عد العنوان، أو الشعار ی

  سم التجاریینا، إلى جانب العلامة و الاإلزامی فرانشیزن أن یتضمنها عقد الالفكریة التي یمك

صر ضع المانح تحت تصرف المتلقي، عالعقد على ضرورة أن ی ھذافات إذ تتفق جمیع تعری

أو أكثر من عناصر الملكیة الفكریة التي تهدف إلى تجمیع الزبائن، و التي تتحدد في كل 

  .2من العلامات و الأسماع، و العناوین التجاریة

  المعرفة الفنیة : ب

 فرانشیزلا یمكن تصور عقد  ذ، إفرانشیزتعد أبرز العناصر التي ینصب علیها عقد ال

 مانح نقل المعرفة الفنیة للمتلقي، لم ینظم القانون الجزائري موضوع المعرفة الفنیةدون قیام ال

إلا أن هذا لا ینفي حمایتها بمقتضي قواعد المنافسة التي تمنع الاعتداء على أسرار الغیر 

المتعلق بالقواعد  02-04كون ذلك منافیا للممارسات التجاریة الشریفة، فقد نص في القانون 

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، 2003یولیو  19مؤرخ في  06-03الأمر رقم  -  )1(

  .138ص یوسف الجیلالي، مرجع سابق،  -  2
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تعد مماراسات تجاریة غیر نزیهة  ": منه 27ى الممارسات التجاریة في المادة علالمطبقة 

ا الممارسات التي یقوم من خلالها العون وم أحكام هدا القانون، لاسیما منهفي مفه

 :الاقتصادي بما یأتي

 .استغلال مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبها -1

مع عون اقتصادي آخر خلافا للتشریع المتعلق إغراء مستخدمین متعاقدین  -2

 .بالعمل

الاستفادة من الأسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك لمتصرف فیها بقصد  -3

  )1( " . العمل أو الشریك القدیم الإضرار بصاحب

إنتاج ذهني، وهي من الحقوق المعنویة المنقولة، وقابلیتها  حیث أن المعرفة الفنیة هي

بالطبیعة المالیة للمعرفة الفنیة، فأصبحت بمثابة سمعة  والتداول هو أساس الاعتراف للنقل

وحتى یتمكن  ،تنتقل مقابل مبالغ مالیة، مما یجعلها تنطوي على قیمة اقتصادیة تجاریة

كونها غیر محمیة بموجب براءة  اختراع  *المطالبة بحمایتها یشترط فیها السریة صاحبیه من

رف الفنیة، تلك التي یتم حمایتها براءة اختراع، إما لكونها غیر قابلة من المعا فلا تعد

الصناعي بكونها منهج للتسویق التجاري أو بامتناع صاحبها عن طلب الحصول  للتطبیق

  )1(**.على براءة حتى یستفید من قدرة تنافسیة أكبر

                                                           
صادرة  41ر عدد .، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ج2004یونیو  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  -  )1(

 أوت 18ر صادرة في .، ج2010 أوت 15مؤرخ في  06-10، معدل و متمم بمقتضى الأمر رقم 2004 جویلیة 27في 

2010  .  
لا یشترط في المعرفة الفنیة السریة الكلیة و إنما تكفي السریة النسبیة هدا ما أكدته المادة الأولى من التنظیم الأوروبي  - *

سریة المعرفة الفنیة تعني ألا تكون إجمالا معروفة للعامة أو " بنصها 2010أفریل  20المؤرخ في  330_2010رقم 

  ". متاحة بسهولة
فضل منتجوا التكنولوجیا الاحتفاظ باكتشافاتهم سرا ، دون التقدم للحصول على براءة اختراع بشأنها، حتى ولو حیث ی - **

توافرت جمیع الشروط المتطلبة قانونا للحصول علیها، ویرجع ذلك لكون نظام البراءة لا یمنح امتیازات تنافسیة أكثر، فنظام  

قدم لمحصول على البراءة الكشف عف اختراعه للجمهور، مقابل الحصول براءات الاختراع یفرض على المخترع عند الت

  .على الحق الحصري لاستغلاله لمدة معینة وبعدها یصبح بإمكان الجمیع استغلاله
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 المساعدة التقنیة -ج

  استغلال المعرفة الفنیة المنقولةالمساعدة التقنیة تتركز بصفة رئیسیة في التمكین من 

یتحقق دلك بالتدریب المهني لمستخدمي المتلقي، بهدف الاستغلال العملي للمعرفة الفنیة و 

   . المنقولة و السیطرة علیها

 خاصة حین یكون المتلقي غیر فرانشیزلذا فللمساعدة التقنیة أهمیة كبیرة في عقد ال

 هو تكرار نجاح فرانشیزمؤهل لاستیعاب المعرفة الفنیة المنقولة إلیه، كون الهدف من عقد ال

س الجودة التي یقوم بها مشروع المانح من قبل المتلقي بإنتاج منتوجات أو تقدیم خدمات بنف

 ة التقنیة دور مهم فيلضمان وحدة الشبكة والحفاظ على صورتها وسمعتها للمساعدالمانح، 

 متابعة العملیات المختلفة وتحقیق الاتصال والرقابة المستمرة من قبل المانح على جمیع

  .2المتلقین فرانشیزأعضاء شبكة ال

   فرانشیزالسبب في عقد ال: اثالث

 عقد، وبالنسبة لعقد لا في كتوفرهالموضوعیة التي یتوجب  الأركان منالسبب یعد 

  والأتاوى الدوریة فرانشیزال إلى شبكة مالانضماقوق قي بدفع حالمتل امسبب التز  فإن فرانشیزال

ت الممیزة والمعرفة االشار باستغلال ترخیص  منالمانح  یقدمهى ما عل حصوله في یكمن

و تحقیق أكبر قدر ممكن من  بغیة تكرار النجاح الذي حققه المانح والمساعدة التقنیة، الفنیة

المساعدة و  انح، إضافة للمعرفة الفنیةة وجیزة نظرا للشهرة التي یمتلكها المالربح في مدة زمنی

 فیمكن، زامهتنفیذ الت عنوفي حالة امتناع المانح  التقنیة التي یلتزم المانح بتقدیمهما للمتلقي،

 .اختلال توازن العقد، و امهسبب التز  مالعقد لانعدابإبطال قي المطالبة للمتل

  

  

                                                                                                                                                                                     
  .71إقجطال فریدة ، مرجع سبق ذكره، ص  – )1(

2
  .72ص إقجطال فریدة، مرجع سابق،  -  
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  فرانشیزجزاء الإخلال بأركان عقد ال: الثانيالفرع 

ن الإخلال بأحد أركانه یرتب فإ، إذا كان لابد من توافر أركان العقد من أجل قیامه

جزاءات مختلفة، وسیتم التطرق هنا لمختلف الجزاءات التي یرتبها الإخلال بأركان عقد 

   .الفرانشیز

   فرانشیزبطلان عقد ال: أولا

المترتبة عن الإخلال في تكوین العقد، و دلك لكون الأثر یعد البطلان أقسى الجزاءات 

فإن البطلان یمكن أن ینتج  فرانشیزالرجعي للبطلان یلغي كل وجود للعقد، و بالنسبة لعقد ال

بسبب الإخلال بأركان العقد، و طبقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني، یبطل العقد 

  م أو عدم مشروعیة المحل أو السبب، و إما بسبب انعداإما لعیب في رضا أحد المتعاقدین 

  .أو بسبب تخلف ركن الشكل بالنسبة للعقود الشكلیة

   البطلان المؤسس على عیب في الرضا -أ

یشترط لصحة العقد أن یكون صادرا من أهلیة كاملة، و خالیة من عیوب الإرادة 

و یعد التدلیس العیب الأكثر تسببا في إبطال عقود  )لط، الإكراه، الإستغلال، التدلیسالغ(

  المتلقي بغرض إتمام العقد، نظرا للمناورات التدلیسیة التي یمارسها المانح على فرانشیزال

رورة الإعلام قبل الأمر الذي یفسر استصدار العدید من الدول لقوانین تلزم المانحین بض

للمتلقي حق ممارسة دعوى  ، وفرانشیزلشبكة الللإنظمام  التعاقدي للمتلقین المرشحین 

الإبطال طبقا للقواعد العامة، كون الالتزام بالإعلام مقرر فقط لمصلحة المتلقي، فإن 

البطلان لعیب التدلیس الناتج عن تخلف هذا الالتزام یعد بطلان نسبي، ویقوم علیه عبء 

ومات المعلیغ وثیقة بتبل المانح ماقی میكفي إثبات عد فلا)1(،إثبات التدلیس الذي شاب إرادته

وقع  بكونهمعیبة بالتدلیس إرادته  أنقي المتلیثبت  أنیجب  لتوقیع العقد، ب منیوما  20 لقب

 .ى التعاقدعل ما لما أقدلولاهالمانح  لقب منت احتیالیة افي مناور 
                                                           

  .73ص إقجطال فریدة، المرجع السابق،  – )1(
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 بالتزامهالمانح  إخلالقائیة، بمجرد تلالعقد بصفة  ببطلان مفالقضاء الفرنسي لا یحك

  ، وترفضالإخلالذا هیة الفحص والتقدیر لآثار بعمل میقو  إنما التعاقدي و لقب بالإعلام

مما  وعي لبالتعاقد بك لهقي تسمح المتلوضعیة  أنا فیهقضیة تستنتج  لالعقد في كإبطال 

  )1(.یجعله عملا مهنیا و لیس عمل استهلاكیا

  البطلان المؤسس على عیب في السبب  - ب

بالنسبة لعقد و )2(،نیاتجاه وفق للالتزاماتیتنازع مفهوم السبب طبقا للنظریة العامة 

للنظریة التقلیدیة في التزامات المانح، بمعنى تحدد طبقا یفإن سبب التزام المتلقي  فرانشیزال

أن أن سبب تعهد المتلقي بدفع الأتاوى الأولیة و الدوریة ، یكمن في حصوله على ما یجب 

التي تتحدد في الوضع تحت التصرف العلامات التجاریة و  المانح بمقتضى العقد،یقدمه 

، وبما أن السبب من الأركان الموضوعیة العامة التي والمعرفة الفنیة والمساعدة التقنیة

على المتلقي الذي یطلب یث یؤدي تخله إلى بطلان العقد، و یتوجب توفرها في كل العقود ح

یتجلى هذا من خلال الانعدام  عدام السبب إثبات هذا العیب وقدلان فرانشیزبطلان عقد ال

، فكفاءة المانح تقدر زامهالتل مقاب مالواضح للكفاءة لدى المانح، ویطلب إبطال العقد لانعدا

ما یدفع  كونمة التجاریة العلارة وشه بمدة الخبرة بالإضافة إلى أصالة المعرفة الفنیة الموردة

خبرة ومعرفة  منا یقدمهالتنافسیة التي المیزات  منو الاستفادة ه رانشیزفعقد ال رامقي لإبالمتل

، كما یؤخذ بعین الاعتبار مدى استفادة المتلقي من العناصر المقدمة له مة التجاریةوعلافنیة 

من المانح لتقدیر غیاب سبب التزام المتلقي، یبحث القاضي عن مدى إمكانیة حصول 

 فرانشیزللمعرفة الفنیة التي وضعها المانح تحت تصرفه، فعقد الالمتلقي بإمكانیاته الخاصة 

                                                           
  .196 ص یوسف الجیلالي، مرجع سابق،  -  )1(
سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان  علي علي -  )2(

  73ص ، 2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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العقد ل ا یجعدفعهالمبالغ التي  لمناسب مقابتعلیم ى علقي المتل ولعقد تعلیم وحص

  )1(.مسببا

  فرانشیزتحول عقد ال: اثانی 

إلى تحوله لعقد آخر، و تجد هذه الإمكانیة  فرانشیزیؤدي الإخلال بأركان عقد ال

ذا كان العقد "  و التي تنص على أنه من القانون المدني 105أساسها القانوني في المادة 

باطلا أو قابلا للإبطال و توافرت فیه أركان عقد آخر فإن العقد یكون صحیحا باعتباره العقد 

و یكون " انت تنصرف إلى إبرام هذا العقد الذي توافرت أركانه إذا تبین أن نیة المتعاقدین ك

هذا التحول ناتجا إما عن الإخلال بركن استقلال المتلقي و إما بسبب تخلف أحد العناصر 

  .المكونة لمحل هذا العقد

تتكرر مسألة تحول عقد الامتیاز التجاري ، بشكل خاص بصدد الإخلال بركن 

و العدید  فرانشیزیشكل الفارق الهام بین عقد الاستقلال المتلقي، وذلك نظرا لكون هذا الركن 

إلى عقد  فرانشیزمن العقود المشابهة، لذا فإن تخلفه یؤدي إلى تحول التصرف من عقد 

  .یشتمل على جمیع العناصر الجوهریة لعقد العمل ، ذلك لأن حقیقة الاتفاق المبرمعمل

 الى عقد عمل فرانشیزشروط إعادة تكییف عقد ال: أ

القضاء في كل الحالات على معاینة مدى توافر عنصر التبعیة في العلاقة یركز 

  التعاقدیة مرتكزا على مجموعة من المعاییر

 بین المانح و المتلقي فرانشیزد الوجود علاقة التبعیة في عق. 

 لتسییر التجاري و التقني للمتلقيالتدخل المفرط للمانح في ا. 

 الثقل الإقتصادي للمتلقي.  

  2(.بقید المتلقي في السجل التجاري الاعتدادعدم(  

                                                           
  201ص  ،ابقسمرجع  ،یوسف الجیلالي -  )1(
 )2(

  .76.77ص ، ابقفریدة إقجطال ، مرجع س -
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  دون إعادة تكییفها إلى عقد عمل  فرانشیزتطبیق أحكام قانون العمل على علاقة  :ب

     لأحكام قانون العمل دون حاجة لإعادة فرانشیزیخضع قانون العمل الفرنسي علاقة ال

من قانون  781تطبیق المادة تكییف العقد والبحث عن توافر علاقة التبعیة وذلك نتیجة 

تطبق أحكام هذا القانون على فئات الأشخاص الذین "  :والتي تنص على )*(الفرنسي العمل

یقوم نشاطهم أساسا إما ببیع السلع أو الأغذیة مهما كانت طبیعتها، أو سندات، أو 

 شبهم بصفة حصریة أو إلیها، والموردة نوعهما كان مهاریة أو التذاكر الإشهالمطبوعات 

بات أو أشیاء معدة الطلقي بتلحصریة من قبل مؤسسة صناعیة أو تجاریة واحدة، أو 

تعامل أو التداول أو النقل، لحساب مؤسسة صناعیة أو تجاریة واحدة، وذلك عندما لل

ذه المؤسسة وضمن هفي محل مورد أو معتمد من قبل  مهنتهمؤلاء الأشخاص هیمارس 

  )1( ."لها مفروضة من قبشروط أو أسعار 

  2:من قانون العمل الفرنسي یجب توافر أربعة شروط 781ولتطبیق نص المادة 

 التعامل مع المورد ة حصری -1

أن یمارس الموزع نشاطه في محلات ملك لهذه المؤسسة الوحیدة أو معتمدة من  -2

  . قبلها

 المورد، قبل من الصادرة البیع لشروط الامتثال -3

 المورد، فرضهای التي الأسعاربالشروط و ممارسة النشاط   -4

   إلى عقد عمل فرانشیزنتائج تحول عقد ال: ج

                                                           
*
یوسف : المتخذ أساسا بشأن مستغلي مكتبات محطات النقل، أنظر 1941مارس  21یعود أصل هذا النص لقانون  - 

  .237ص الجیلالي، مرجع سابق، 

   .237ص یوسف جیلالي، المرجع نفسه،  – (1)
2 - Helene Helwaser, «  Pourquoi un contrat de franchise peut-il etre requalifie en Contrat De Travail »  
13dec 2012, sur le lien :   
 https://blogavocat.fr/space/helene.helwaser/content/pourquoi-un-contrat-de-franchise-peut-il-
etre-requalifie-encontrat-de-travail_af2cb7f5-347a-4588-9db4-fc07dbb558c7 
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إلى عقد عمل نتائج هامة، تجد أساسها في خضوع  فرانشیزیترتب عن تحول عقد ال

 .الأطراف للأحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالعمل، و تختلف بالنسبة للمانح و المتلقي

 : النتائج بالنسبة للمانح -1

تتمثل هذه النتائج في تحمل المانح كل الإلتزامات الملقاة على المستخدم بموجب قانون 

  : ، أهمها)1(العمل

 م الأحكام المتعلقة بأجر العاملبدفع أجر المتلقي، حیث یجب احترا الالتزام 

العمل الإضافي وخصوصا ما یتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون و بالتعویضات عن 

 .لتناوبياو 

 صندوق التقاعدة لصندوق التأمینات الاجتماعیة و الالتزام بدفع المساهمات الإجباری 

لفائدة المتلقي، وفي بعض الحالات یدفع تعویض للمتلقي جراء التأخیر في التأمین 

 )2(.الاجتماعي

  الالتزام بالتعویض عن كل طرد تعسفي. 

تتمثل في استفادته من كل الحقوق المخولة قانونا : النتائج بالنسبة للمتلقي -2

 :للعامل، و نذكر منها على الخصوص

 الحق في تلقي الأجر من المانح و بقیة التعویضات المرتبطة بمنصب العمل. 

 الحق في العطل و الراحة. 

 الحق في الصحة و الأمن و طب العمل. 

 ممارسة الحق النقابي. 

 :یستفید المتلقي منو في حالة قطع علاقة العمل 

  في حالة نهایة العقد(تعویض التسریح.( 

                                                           
   .یتعلق بعلاقات العمل 1990أبریل سنة  21الموافق  1410رمضان عام  26لمؤرخ في  11- 90قانون -  )1(

  .240ص یوسف الجیلالي، مرجع سابق،  - (2)
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 تعویض التسریح التعسفي حالة غیاب سبب حقیقي وجدي. 

 تعویض في حالة عدم احترام إجراءات التسریح. 

 : إلى عقد عمل جزاءات جزائیة وتجاریة فرانشیزكما تترتب عن تحول عقد ال

  معاقبة المانح الذي بهح مصر غیر  لى أساس التشغیعلئیة اترتیب دعوى جز ،

 شيء لكرب عمواجباته  ومنالاجتماعي  التأمینأعباء  من للتهرب فرانشیزء عقد اور  یستتر

 .منهلابد 

  شركات كاذبة  مبإقحا كوذل المنافسین فطر من ع دعوى منافسة غیر مشروعة فر

 .غیر مشروعة قوبطر  لأق فبتكالی قالسو  منلأخذ نسب  تهدف قالسو  في

ل ك لنیة حتى لا یتحو عقلابصفة  للمتلقي لمنح صفة العام میت أنیجب  أنهغیر 

ام التز  أنرة، كما الظاهذه هتشجیع  ممانح وعدلل لالتجاري إلى عام مشروعهفي  لقي فشمتل

 لیتمث من ف كلتكیی یمكن فلاقة، مطلات المانح بصفة توجیه قفي تطبی لقي یتمثالمتل

  )1(.لدیه لات المانح كعاملتوجیه

   فرانشیزتنفیذ عقد ال: المطلب الثاني

و المتلقي أالمانح  سواءعدة التزامات على كلا طرفیه  فرانشیزیترتب عن إبرام عقد ال

هنا  تطرقتم ال، لذا فقد تقع على عاتق الأطراف المتعاقدة التزامات قانونیة وتتمثل في

 ).فرع ثاني(، ثم للالتزامات التي تقع على المتلقي )فرع أول(للالتزامات التي تقع على المانح

  زامات المانح تجاه المتلقي لالت: الفرع الأول

ع ما یملك من حقوق ، في وضفرانشیزبموجب عقد ال المترتبة تتمحور التزامات المانح

، بغرض ت تصرف المتلقيمعرفة فنیة التي تشكل مجتمعة أسلوبه التجاري، تحملكیة فكریة و 

 :، وتتمثل فيالنجاح الذي حققه المانحتكرار 

                                                           
  .78ص  ، سابقإقجطال فریدة ، مرجع  -  )1(
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تُعرف المعرفة الفنیة بأنها مجموعة معلومات  :الالتزام بنقل المعرفة الفنیة -أولا

و یعد الالتزام بتقدیم )1( عملیة غیر مسجلة ناتجة عن خبرة المانح الذي اختبرها

إلى إبطال عقد  هیؤدي انعدام و ،فرانشیزالمعرفة الفنیة أهم عنصر ممیز لعقد ال

نقل المعرفة الفنیة في مرحلة تنفیذ  عنامتناع المانح  كما أنلانعدام السبب، فرانشیزال

  .العقد، یؤدي إلى إبطال أو فسخ العقد

لكون المعرفة الفنیة ذات طبیعة معنویة و ذلك لكونها تتشكل من مجموعة من و 

 )2(شكل وسائط أو دعائم مادیة المعلومات، غیر أنها تتصف رغم ذلك بالقابلیة للتجسید في

یتم عن  فرانشیزالمعرفة الفنیة في عقد ال فإن التزام المانح بنقل تداولها،مما یسمح بإمكانیة 

طریق قیام المانح بالتسلیم و الوضع تحت تصرف المتلقي تلك الدعائم المادیة المتضمنة 

  .شكل آخر، سواء كانت مرفقة بوثیقة منفصلة أو تحت أي للمعرفة الفنیة

فالمانح ملزم بنقل كافة عناصر المعرفة الفنیة الشاملة للمعلومات السریة والضروریة  

القابلة للنقل، إضافة إلى الخبرات والتقنیات التجاریة والإداریة وكل المعلومات والعناصر 

ي وكافة العناصر المستعلمة من قبل المانح والت فرانشیزالمادیة الأخرى المتعلقة بنظام ال

المانح ملزم بالسهر على إبقاء نظامه  ، وتدخل ضمن النظام المبتكر من قبله والقابلة للتكرار

متفوق على منافسیه، یقوم دائما بتطویره عن طریق إجراء أبحاث وتجارب، مما یلزمه  بنقل 

كل ما طوره وجمیع المستجدات أو تحدیث إلى المتلقي، حیث أن التزام المانح بنقل المعرفة 

تنفیذه فسخ  مى عدعلإنما التزام بتحقیق نتیجة، ویترتب و  ،هو لیس التزام ببذل عنایة ،فنیةال

العقد على مسؤولیته، أو حتى إبطال العقد في حالة ما تبین أن المعرفة الفنیة محل العقد لا 

                                                           
  .41ص ، مرجع سباقعروسي ساسیة،  -  )1(
، أشرطة سمعیة بصریة، )La Bible(كتیبات : و تتمثل في المستندات الكتابیة الشارحة لمضمونها، و تأخذ شكل -  )2(

  .، برامج اللوجیسیال، و غیرها من الوسائط)Disquettes(أو الأقراص المرنة )cd(الأقراص المدمجة  
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وتكون  ،أي لا تستوفي شرط الجدة والسریة والابتكار ،فرانشیزترقى بأن تكون محل عقد 

  )1(.جموعة من النصائح والمعلومات یمكن لأي شخص التوصل إلیها بمفردهمجرد م

، إلا أنه لا یمكن للمانح فرانشیزورغم كون المعرفة الفنیة من العناصر الأساسیة لعقد ال

أن یقوم بنقلها للمتلقي لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على سریة المعرفة الفنیة، إنما یبلغ المتلقي 

فقط، و لاعتبارها من العوامل الأساسیة لبدء نشاط المتلقي، فإن  الخاصة بها بالمبادئ العامة

المانح ملزم بنقلها للمتلقي مباشرة بعد إمضاء العقد أو أثناء التكوین الأولي، و یمكن أن 

  .)2(یؤدي كل تأخیر في تنفیذ هذا الالتزام إلى إبطال العقد لانعدام السبب

  :ة التقنیةم المساعدالالتزام بتقدی-ثانیا

المانح  نقل المانح المعرفة الفنیة غیر كاف لضمان حسن سیر ونجاح مشروع المتلقي، فعلى

لابد  بل   یقتصر تكونه على الجانب النظريأن یقدم مساعدة تقنیة والتدریب للمتلقي حتى لا

 أن یكون هنالك جانب عملي كي تتحقق الغایة من العقد، فلابد أن تستكمل المعرفة الفنیة

 هي آلیة لنقل المعرفة الفنیة للمتلقي بطریقةو  ،بالمساعدة التقنیة المستمرة طیلة مدة العقد

  . وتطبیقه فرانشیزعملیة، وتتیح له التحكم في نظام ال

 إذ لا یكفي تسلیم معلومات خام، فلابد من تواجد المانح إلى جانبه لیقدم له مساعدة

   فرانشیزعقد الل موضوع مح مجالحقیقیة، لأنه غالبا ما یكون المتلقي عدیم الخبرة في 

ا یمارسهبالطریقة التي  نشاطهقي في ممارسة المتلذه المساعدة حتى ینجح هتوفیر  من بدفلا

  .فرانشیزالاندماج في شبكة ال من ویتمكن المانح

مدة العقد، وذلك كون المعرفة الفنیة توفیر المساعدة التقنیة التزام یستمر طیلة یعد و 

قابلة للتطویر وغیر جامدة، فهو وسیلة نقل كل تطویر وتحدیث لها عن طریق تقدیم النصح 

 :والإرشاد والتدریب المتواصل وأجراء الرقابة الدائمة

                                                           
  . 81ص ، مرجع سابقإقجطال فریدة ،  -  )1(
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 : تقدیم النصح والإرشاد - أ

لمانح بتقدیم المساعدة أول التزام یدخل ضمن واجبات ا متلقي،لل نقل المعرفة الفنیةیعد 

 ن المتلقي من التحكم أو استیعاب المعرفة الفنیة، وعلى المانح مساعدتهیتمكیهدف لو  ،التقنیة

  النشاطكما تظهر هذه المساعدة عند إطلاق  ،وتنفیذه بمفرده فرانشیزفي تطبیق نظام ال

 )1(.عدة المتلقي في إطلاق نشاطهفالمانح ملزم بمسا

كافة الإرشادات المقدمة  ینفذ شخصیا وأن ،المانح عن مستقلاقي المتلیبقى  أنیجب و 

 فالتصر  یمكنهولا  ،لذه الأعمابه مقي في القیاالمتل لمح لمانح أف یحق للیح فلا، منه

 امفالالتز  ،التقنیة النصح والمساعدة یمى تقدعلیقتصر  أنقي، فدور المانح یجب للمتل لكوكی

قي، حتى لا المتل لیةاستقلا امتنفیذ العقد، مع وجوب احتر  حسن لضمانو ضرورة هبالإرشاد 

 .الإدارة تدخلالمساعدة إلى  لتتحو 

 : الإعداد والتدریب - ب

 قر نجاح مشروع المانح، فیقتضي إعادة تحقیاى تكر عل ،فرانشیزموضوع عقد ال میقو 

عناصر المعرفة الفنیة بنفس  قتطبی قطری عن كالمانح، وذل إلیه لالنجاح الذي توص

التي یقوم بها المانح، لذلك یتم بتدریب المتلقي والعاملین لدیه عن طریق التدریب  الطریقة

مستمرة بهدف الحفاظ على المستوى نفسه لجمیع شبكة  إجراء دورات تدریبیةو  الأولي

 .فرانشیزال

 : إجراء الرقابة الدائمة -ج

المطبقة  المانح للتأكد من حسن سیر العمل وفقا للمعاییرتهدف الرقابة الدائمة من قبل 

  المتلقین لدیه، فهي تخدم مصلحة المانح والمصلحة المشتركة التي تجمع بینه وبین جمیع

 .لأن أي خلل یصیب أحد الأعضاء المنتمین للشبكة ینعكس على جمیع المنتمین إلیها
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لقي الذي یؤثر سلبا على صورة فعلى المانح أف یتخذ التدابیر اللازمة في حق المت

بشكل عام، لذلك یحق للمانح إرسال مراقبین متخفین بمظهر زبائن للتمكن من  الشبكة

وذلك لضمان النشاط  ،ج أو الخدمة إلى المستهلك النهائيالمنتكیفیة وصول  التحقق من

 )1(.الذي یمارسه المتلقي واندماجه مع كل الشبكة

  :قيالمتلم بوضع عناصر جذب الزبائن تحت تصرف االالتز -ثالثا

   للزبائنقة التجاریة والعناصر الجاذبة العلا لاستعما منقي المتل تمكینى المانح عل 

 العناصر التي من تمكینه منلابد  بلا، تطبیقه لووسائ للمتلقيالمعرفة الفنیة  میكفي تقدی فلا

 :جزئینإلى  امذا الالتز ه مینقس و  ایقدمهع أو الخدمات التي بالسل المرتبطین الزبائنتجذب 

 لذا الاستعماه میت أن وضمان، للزبائنالعناصر الجاذبة  لاستعما منقي المتل تمكین

استعمال علامة تجاریة  فرانشیزیسمح عقد ال، حیث الغیر منتعرض  ودونقانونیة  بصفة

یسمح له استعمال التجاریة إلیه، كما ة العلام واستغلالها، دون أن یعني ذلك نقل ملكیة

، والذي یمثل عناصر شهرة السلع أو الخدمات المقدمة من قبله، كما أن على شعار المانح

المانح بوضع العناصر  فرانشیزیلزم عقد ال، كما رة العلامةالمانح السهر على استمرار شه

تغلالها، مما یلزمه حمایة المتلقي وأن یمكنه من اس الممیزة لعلامته التجاریة تحت تصرف

یمارس المتلقي نشاطه فیه، وضمان عدم تعرض  هذه العناصر في النطاق الجغرافي الذي

بالعلامة التجاریة هو أمر جوهري في نظام  الغیر له، ذلك أن ضمان ارتباط المستهلكین

بنظام  للزبائن المرتبطة ویتحقق ذلك من خلال تأمین الحمایة للعناصر الجاذبة، فرانشیزال

  .الفرنشي

  الغیر من يضد أي تعد فرانشیزللكیة الفكریة الملى المانح حمایة عناصر علفیقع  

 وضعو له حق الخاصة،  مصالحه نفسها، ویحمي في الوقت بأكملهیحمي الشبكة  كبذل فهو

حقوق  كمال كونهمانح وحده للیعود  أنهما علالغیر،  لقب منغیر مشروع  يتعد لحد لك
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 إعلامقي المتلى وعل، قذه الحقو هءات قانونیة لحمایة اباتخاذ إجر  قالفكریة الحكیة المل

ءات اجر الإاتخاذ  عنامتناع المانح  للزبائن، وانى العناصر الجاذبة عل يبأي تعد المانح

وعما  لحقهبالتعویض عف الضرر الذي  مطالبته  في ققي الحللمتلالواجبة قانونا، تعطي 

، كإقامة يضد الشخص المتعد إجراءات  اتخاذ ققي حللمتل كسب، كما تعطي من فاته

كیة الفكریة الملحمایة عناصر  معد المانح مسؤولیة لدعوى منافسة غیر مشروعة مع تحمی

  . لفعّا لبشك

  :الالتزام بالبیع الحصري -رابعا

ینص عقد الفرانشیز على ما یسمى ببند البیع الحصري، حیث یلتزم مانح الامتیاز 

بالامتناع عن ممارسة البیع  والتجارة ضمن النطاق الجغرافي المسموح لصاحب الامتیاز حق 

العمل فیه، وكذلك الامتناع عن التعامل مع أي شخص غیر صاحب الامتیاز ضمن تلك 

  .المنطقة الجغرافیة المتفق علیها

منافسة، سواء وینتج عن هذا الالتزام أیضاً، التزام مانح الامتیاز بالعمل على منع كل  

أكانت منافسة شخصیة أم منافسة من الغیر الذین یتعاقدون مع مانح الامتیاز خارج الإطار 

  1.الجغرافي المتفق علیه

ویشترط لصحة وقانونیة بند الحصریة، أن یكون محدداً في الزمان والمكان، حتى لا 

یؤدي إلى الإخلال بمبدأ حریة التجارة بشكل أبدي، وهو من المبادئ المتعلقة بالحریة العامة 

والفردیة التي نص علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانین الوضعیة، فیجب 

ته الحد المعقول، وقد اعتبر أغلبیة الفقهاء أنه لا یجوز أن تتجاوز هذه المدة ألا تتجاوز مد

العشر سنوات وفقاً لقواعد القانون المدني العامة، ویؤدي خرق بند الحصریة إلى فسخ العقد 

وفقاً لإرادة طرفیه، وتترتب على خرقه  فرانشیزعندما یكتسب الطابع الجوهري بالنسبة لعقد ال
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ل التعاقدیة و إلزامه بالتعویض على الطرف الآخر عن كافة الأضرار التي مسؤولیة المح

  )1 (.لحقت به جراء ذلك الإخلال

   :الالتزام بالتموین -خامسا

على مانح الامتیاز التزام تسلیم صاحب الامتیاز المنتجات التي  فرانشیزیفرض عقد ال

ویحق لمانح  ،یطلبها منه ضمن حدود حسن النیة والشروط المنصوص علیها في العقد

الامتیاز أن یمتنع عن تسلیم بعض المنتجات التي تدخل ضمن إطار عقد مع شخص آخر 

إذ یحق لمانح الامتیاز  ،الامتیاز ضمن المنطقة والنطاق الذي یتولاه تاجر آخر غیر صاحب

  الاحتفاظ بحق التعامل مع أشخاص آخرین، شرط ألا یمارسوا أعمالاً تنافسیة ضد بعضهم

إلا إن هذا الالتزام لیس مطلقاً، فیجب أن یكون محصوراً بالضروري فقط وفق التفصیل الذي 

  فرانشیزینص علیه عقد ال

 : فرانشیزالالتزام بتطویر شبكة ال -سادسا

وضمان  فرانشیزالمانح تجاه كافة أعضاء الشبكة تطویر موضوع ال عاتقیقع عمى 

 زیادة عدد خلال من وذلكا، صورتها وتعزیز وتحدیثها توسیعه طریق عنحیویة الشبكة 

  .شهرتهاا وزیادة انتشارهفي  یساهمإلى الشبكة مما  المنظمین المتلقین

 كل وتلقینالبحث والابتكار  خلال من ،بالتحدیث المستمر مالقیا ى المانحعل أنكما  

 خلال من الشبكةبصورة  متماالاهبالإضافة إلى  ،لأعضاء الشبكة التحسینات والتحدیثات

ى صیانة صورة الشبكة علر المانح یسهبصفة متنوعة ومستمرة، كما  زمةاللابالدعایة  مالقیا

 تصویبهكاف مصدره ویسعى إلى  مامهیصیب الشبكة  خلل عن كلالتحري  خلال من

  )2(.ى سمعة الشبكةعلحفاظ لل

  

                                                           
 .102ص ،ابقو آثاره، مرجع س فرانشیزدعاء طارق البشتاوي،عقد ال - )1(
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   التزامات المتلقي: لثانياالفرع 

على عاتق المانح، فإنه بالمقابل، یرتب  فرانشیزإضافة الإلتزامات التي یرتبها عقد ال

على عاتق المتلقي جملة من الالتزامات، یلتزم بتنفیذها من أجل ضمان السیر الحسن لعقد 

  :  و تتمثل فيفرانشیز ال

   :الالتزام بدفع ثمن الفرانشیز-أولا

، یلتزم هذا الأخیر بدفع فرانشیزمقابل المنافع التي یستفید منها المتلقي بواسطة عقد ال

الاستفادة، فیدفع قسطاً مالیاً محدداً، یأخذ بعین الاعتبار شهرة السلعة أو الخدمة  ثمن تلك

عتها، والمنطقة الجغرافیة المنتشرة فیها وتلك المسموح موضوع العقد، وشهرة الماركة وسم

  .ثابت ونسبي، وینقسم هذا الثمن إلى قسمین ،العمل ضمن نطاقها

، ویكون محدداً بشكل ثابت، لهذا یطلق فرانشیزأثناء توقیع عقد ال ویدفع :الثمن الثابث

 ، ومقابلالتقدیمات المانح ویعتبر رسم الدخول أتعابا ،"رسم الدخول"علیه البعض تسمیة 

   .لاستعمال العناصر غیر المادیة

فیحسب بنسبة مئویة من حجم المبیعات، مقابل الخدمات المقدمة : أما الثمن النسبي

من مانح الامتیاز لصاحب ذلك الامتیاز، ویجري دفعه خلال مدة تنفیذ العقد في المهل التي 

ویعتبر هذا الثمن النسبي مقابلاً للمعلومات المستمرة التي یقدمها  ،الأطرافیتفق علیها 

المانح ومقابلاً لاستعمال الاسم التجاري والماركة والسمعة والشهرة للسلعة أو الخدمة موضوع 

  .فرانشیزعقد ال

   :الالتزام بممارسة النشاط ضمن الحدود الحصریة المتفق علیها-ثانیا

على المتلقي التمون حصریاً من المانح، وقد تكون هذه الحصریة  فرانشیزیفرض عقد ال

كلیة تشمل كافة المنتجات والسلع التي یبیعها المتلقي، أو جزئیة تقتصر على فئة معینة فقط 

  .من تلك المنتجات أو السلع ویُترك له حریة التموّن بالنسبة للمنتجات والسلع الأخرى
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على أن یقتصر على الضروري فقط، وألا یقوم  ویعتبر هذا الشرط صحیحاً وقانونیاً 

المتلقي بالتعاقد مع منافسین للمانح على منتجات أو سلع أو خدمات منافسة لتلك التي 

ببیع منتجات  ”KFC“ تسمح شركة: وعلى سبیل المثال ،یتضمنها العقد الموقع بین الطرفین

 ”Pain D’or“ تسمح شركة كما ،اختیاریة، كالسلطة الطازجة والبطاطا المقلیة والحبوب

على المتلقي ممارسة  فرانشیزكما قد یفرض عقد ال ،”Fantasia Chips“ ببیع منتجات

نشاطه التجاري المتفق علیه ضمن الحدود الجغرافیة الحصریة المنصوص علیها في العقد 

ویعتبر هذا الشرط صحیحاً  ،حتى لا یؤدي نشاطه إلى منافسته أو منافسة متعاقدین آخرین

  .على أن یكون محدداً في الزمان والمكان، وألا یعیق حریة ممارسة التجارة

   :الالتزام باحترام قواعد المانح-ثالثا

إن موافقة المانح على إعطاء المتلقي حق استثمار الاسم التجاري والماركة  والشهرة 

ر تقیُّده بالقواعد التي یضعها الأول، وهي والمعرفة الفنیة وتطوراتها، یفرض على هذا الأخی

تتناول الموقع الجغرافي للمحل وتجهیزه، وإدارته، وكفاءة فریق عمله وعدده، والالتزام بدقائق 

عمله، وطریقة عرض السلع أو الخدمات، والحملات الدعائیة، ومواكبة التطورات 

خدمات، وتحقیق رقم مبیعات والتحدیثات، وبذل كل الجهود الضروریة لتسویق تلك السلع وال

، وتكریس وقته وعمله لتطویر الخدمة والمنتجات، وغیرها للحفاظ على )Quotaكوتا(أدنى 

كما یتوجب على المتلقي إظهار مكانته كتاجر  ،نوعیة وسمعة وشهرة تلك السلع والخدمات

  .مستقل عن المانح ، منعاً لظهور الأول بمثابة فرع للأخیر

ویتحمل مخاطر ونتائج  ،والمالي والإداري ،اً باستقلاله القانونيالمتلقي یبقى محتفظ

للعمل على  ،تقوم على الثقة والتعاون فرانشیزفالعلاقة القائمة بین طرفي عقد ال ،نشاطه

نجاحهما المشترك، وإن كانت بعض بنود هذا العقد تُظهر وجود علاقات تبعیة تربط تحقیق 

مرؤوسه المباشر، لهذا لا یحق للمانح فرض شروط وقواعد المتلقي بالمانح، فهو لا یعتبر 

تشل حریة المتلقي بشكل كامل، فلا یجوز مثلاً للمانح أن یفرض سیاسة قاسیة لتحدید 
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الأسعار، لكنه یستطیع أن یعطي المتلقي لائحة توضیحیة بالأسعار الموصى بها یكون من 

  .فرانشیزعقد الشأنها المساعدة على بیع المنتجات أو الخدمات موضوع 

   الالتزام بالمحافظة على السریة-رابعا

على المتلقي المحافظة على سریة المعلومات والخبرات والمعرفة   فرانشیزیفرض عقد ال

للغیر ولا فشاء تلك المعلومات والخبرات إالعملیة التي حصل علیها من المانح، فلا یجوز 

وتحدید  ویعود للمانح تعیین المعلومات والخبرات التي یعتبرها سریة، ،للزبائن ولا للمنافسین

الغایات التي یمكن السماح فیها بإفشاء تلك السریة، وتحدید الأشخاص الذین یسمح لهم 

ویعتبر هذا الالتزام ساریاً  ،الاطلاع على تلك المعلومات والخبرات السریة أو إفشائها أمامهم

نتهائه، ویجب على المتلقي التقیّد به حتى لو لم ینص علیه العقد أثناء تنفیذ العقد وبعد ا

  . بشكل صریح أو ضمني

محل ویعد شرط السریة من أهم متطلبات الحمایة القانونیة للمعلومات الفنیة والتكنولوجیة 

الالتزام بالحفاظ على السریة، فالمعلومات المعروفة للعامة أو لطائفة تضم عددا كبیرا من 

المتخصصین في مجال التجارة أو الصناعة، لا تدخل في طائفة الأسرار التجاریة الأشخاص 

  )1(. لأنها تكون مباحة أو شبه مباحة للجمیع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
محمد غافر، میثاق طالب عابد، الالتزام بالمحافظة على السریة ضمن عقود نقل التكنولوجیا، مجلة المحقق الحلي،  -  1

  .370ص للعلوم القانونیة و السیاسیة، العدد الثاني، السنة السادسة، 
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   فرانشیزانقضاء عقد ال: المبحث الثاني

سواء كان العقد مستمر أو محدد المدة، لابد له أن ینقضي، إما بتحقیق النتیجة 

تستمر  فرانشیزالغایة التي أبرم لأجلها، أو دون تحققها، كما أن عقد الالمرجوة منه و تحقیق 

آثاره حتى بعد انقضائه، وانتهاء العلاقة التعاقدیة بین طرفیه، حیث یرتب ما یسنى 

  فرانشیزتتطلب دراسة الأحكام المتعلقة بانقضاء عقد البالالتزامات ما بعد التعاقدیة، و 

 ، حیث سیتم التطرق لأسباب الإنقضاء العامة و الخاصةالتطرق لأسباب الانقضاء من جهة

من  بعد انقضائه فرانشیزبالتطرق للآثار التي یرتبها عقد ال لنتائج ذلك ، ثم)ب الأولالمطل(

  ).ب الثانيالمطل(جهة أخرى 

   فرانشیزأسباب انقضاء عقد ال: المطلب الأول

سواء كان هذا  دة،یعدلأسباب  فرانشیزمثل كل العقود المستمرة، ینقضي عقد ال

بین أسباب لذا یمكن التمییز  الإنقضاء بعد تحقیق الغایة المرجوة من العقد، أو دون تحقیقها،

   .)فرع ثاني(حاصةسباب انقضاء أ، و )فرع أول(امةانقضاء ع

   فرانشیزلانقضاء عقد ال مةالأسباب العا: الفرع الأول

بحلول الأجل بالنسبة للعقود  تخص هذه الأسباب جمیع العقود المستمرة، وهي إما

  .المحدد المدة، أو بقطع العلاقات التعاقدیة بالنسبة للعقود غیر المحددة المدة

  حلول الأجل المتفق علیه : أولا

 محدد المدة، فالقاعدة أن هذا العقد ینتهي بانتهاء مدته، وذلك ما فرانشیزالإذا كان عقد 

لم یتفق الطرفان على ضرورة الإخطار في حالة الرغبة في تجدید العقد، أو ضرورة 

الإخطار في حالة إبداء الرغبة بعدم تجدید العقد في الحالة التي یتجدد فیها العقد تلقائیًا 

  .بانتهاء مدته، فیكون الإخطار في هذه الحالة بعدم الرغبة في تجدید العقد
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إلى تحدید مدة اتفاقهم، ذلك نظرا لما یحققه في  فرانشیزالعمد طرفي عقد یما  غالباو 

، فمن جانب المتلقي یسمح له بتحدید مدة استثمار )1(هذا التحدید من فوائد لكلا الطرفین

نشاطه بعیدا عن خطر الإنهاء المفاجئ للعقد من قبل المانح، أما من جانب المانح فإن 

وتفادي الارتباط المؤبد أو الطویل مع متلقي غیر تحدید المدة یمنح له فرصة اختبار المتلقي 

  .كفء قد یسئ لسمعة الشبكة والعلامة التجاریة

 )ى الخصوصلع(ویخضع تحدید أجل العقد لحریة الأطراف، إلاّ أنه یجب مراعاة

، لذا )2(الوقت اللازم للمتلقي من أجل تحقیق الأرباح والعوائد على الاستثمار المراد انجازه

 سنوات 10سنوات، وحتى لغایة  07إلى  03في الغالب من  فرانشیزعقود التتراوح مدة 

  .الضخمة، مثل تلك المتعلقة بقطاع الفنادق فرانشیزبالنسبة لمشاریع ال

، فإنه یجب علیهم فرانشیزة أطراف عقد الحریتمثل في یر أنه إذا كان المبدأ غی

ن أن یتضمنها العقد، ویمكن بهذا المدد القانونیة لبعض الشروط التي یمكبالمقابل مراعاة 

  )3(سنوات، 10الصدد الإشارة لشرط التزوید الحصري المحدد وفق القانون الفرنسي ب

ة لعلاقتهم معیناز التجاري مدة الامتید أطراف عقد تحدیفي حالة  نهو على كل فإ

المتعاقدین حق التعاقدیة، فإن العقد ینقضي مبدئیا بحلول هذا الأجل، و لا یملك أي من 

  .المطالبة بتجدیده إلا في حالات استثنائیة محددة

 غیاب حق المطالبة بتجدید العقد  - أ

  )4(منتهیا بحلول أجله و لا یملك المتلقي حق المطالبة بتجدیده فرانشیزیعد عقد ال 

  و یحق للمانح رفض، فیستعید كل طرف حریته التعاقدیة و لا یملك أحدهما حق تجدید العقد

                                                           
(1) - Yasser AL , Op.cit, p .83  
(2) - Le code de déontologie européen de la franchise, article 5.3 : " La durée du contrat fixée de façon à 
permettre au franchisé l’amortissement des investissement spécifiques à la franchise. " 
(3) - Art.1er de la loi du 14octobre 1943 devenu article L.330-1 du code de commerce français:" Est limitée à un 
maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou 
locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets 
semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur.". 
(4) - Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p.39. 
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تجدید العقد و لا یمكن للمتلقي التظلم من هذا الرفض، وأقرت محكمة النقض الفرنسیة غیاب 

 15حق الأطراف في المطالبة بتجدید العقد المحدد المدة من خلال القرار الصادر عنها في 

، حیث اعتبرت أن تجدید العقد یعود لتقدیر المانح الذي یمكنه رفض التجدید 1994 جویلیة

ون مجبرا على تقدیم أي مبرر ودون دفع تعویض للمتلقي إلاّ إذا اثبت تعسف من دون أن یك

دون أن یكون ملزما بتبریر هذا  فرانشیز، وبالتالي یحق للمانح عدم تجدید عقد ال)1(جانبه

 .الرفض

   : المحدد المدة فرانشیزال عقدت التعاقدیة على غیاب حق تجدید الاستثناءا- ب

  المحدد المدة على إطلاقه فرانشیزد عقد التجدیاب حق المتلقي في غیطبق مبدأ یلا 

   :و یكون ذلك إماده، یتجدمكن لأطراف العقد الاتفاق على یبل 

  : شرط التجدید الصریح من قبل الأطراف-1

، بالنص على قابلیة تجدد مدته مرة أو عدة یتم صیاغة هذا الشرط بمقتضى العقد

شكل تعهد من المانح بأن یعرض على المتلقي عند نهایة المدة مرات، كما یمكن أن یرد في 

المتفق علیها التعاقد من جدید، مع احتفاظ المتلقي بحریة قبول العرض الجدید، مع احتفاظ 

  .المتلقي بحریة قبول العرض الجدید أو رفضه

                                                           
 CENTRE DE BEAUTE FAUCIGNYیجمع بین شركة المتلقي  فرانشیزوتتخلص وقائع القضیة في عقد  - )1(

، وقد نص العقد على خص  1987ماي  24سنوات ابتدءا من تاریخ  05لمدة %  YVES ROCHERوشركة المانح، 

وأثناء تنفیذ العقد قامت شركة المانح بتبلیغ المتلقین بخفض . على الأسعار المبینة في القوائم المرسلة للمتلقین 31بنسبة 

الشروط الجدیدة فقام المانح بتبلیغ  وعندها رفضت شركة المتلقي تطبیق هذه. لمدة محدودة% 5الخصم المتفق علیه بنسبة 

وهو ما اعتبره المتلقي تعسفا، مطالبا المانح التعویض .  1992جوان  30المتلقي بعدم تجدید العقد عند انتهاء أجله یوم 

عن عدم التجدید غیر أن قضاة الموضوع رفضوا طلب المتلقي، مما دفعه إلى الطعن أما محكمة النقض لكنها أیدت قضاة 

بعد أن ذكّر قرار الاستنزاف بكون عدم تجدید عقد محدد المدّة لا یشكل قطعا لاتفاقات تجاریة، أكد " ئناف وقررت الاست

بأنه لا یظهر المساهمة في نشاطات الترقیة التي طلبها المانح من المتلقین، والتي قبلها عدد معتبر منهم، تعد غیر مبررة 

  انظر " عسفي لنشاطات المانح، والنفقات التي فرضها بغرض تنفیذ العقد تجاریا، وأن المتلقي لم یثبت الطابع الت

Cass. com., 05 juil. 1994, Op. Cit.,  
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لكن نظرا لمخاطر تجدید العقد بالنسبة للمتلقي والمتمثلة أساسا في إمكانیة تناقص  

قیمة عناصر الامتیاز وفقدها جزء من میزتها التنافسیة، فلحمایة مصالح المتلقي یمكن إرفاق 

بند التجدید بوجوب أن یكون العقد المزمع إبرامه عند انتهاء العقد الأول، مطابقا للعقود 

كما أنه من غیر  ،بكة لحظة إبرام العقد الجدیدعلى المتلقین الجدد المنظمین للشالمقترحة 

 االمناسب إلزام المتلقي بدفع مبلغ حق دخول الشبكة، مثل ما هو شأن الأعضاء الجدد، نظر 

قي لد المتهبالتجدید إلا إذا تع مالقیا مط عدامانح اشتر لل نیمك نلك لقب نم امالالتز بهذا  مهلقیا

مع المعاییر الساریة  یتلاءمبما  )نقطة البیع، أو تقدي الخدمات مثلا( هنشاط لمح بتحدیث

  )1(.صورة وسمعة الشبكة نلضما كبتاریخ تجدید العقد، ذلل المفعو 

  :فرانشیزالتجدید الضمني لعقد ال -2

إضافة إلى التجدید الإتفاقي، یمكن أن یجدد العقد ضمنیا، بإدراج شرط في العقد 

یقضي استمرار العلاقة التعاقدیة بعد انقضاء المدة المتفق علیها، ما لم یعلن أحد الطرفین 

  . رغبته في الإنهاء قبل تاریخ محدد

  :حالة إعلان رفض التجدید -1

الآخر  الطرفبإخطار م سوى القیا علیهتجدید العقد ما  معد الطرفینإذا قرر أحد  

 .تعویض طرفأي  یستحقولا  أجله بحلولي العقد وینتهر، اذا القر به

التعاقدیة لغایة  زاماتهجمیع الت امفترة الإخطار احتر  طوالى طرفي العقد علویتوجب 

 .العقد انقضاء

  : حالة عدم إعلان رفض التجدید -2

قد یثیر العقد المجدد ضمنیا عدة إشكالات ، و سكوت الأطرافیقع التجدید الضمني ب

   .قانونیة حول طبیعته ومدته ومضمونه

                                                           
  .111ص إقجطال فریدة، مرجع سابق،  -  )1(
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فبخصوص طبیعة العقد المجدد یثور التساؤل حول ما إذا كان هذا العقد اتفاقا جدیدا 

و بهذا الصدد یعتبر أغلب الفقه المؤید بأحكام القضاء أم یعد مجرد امتداد للعقد المنقضي، 

للعقد الفرنسي إلى اعتبار التجدید الضمني یؤدي إلى نشوء عقد جدید و لا یعد مجرد تمدید 

  .الأول

أما في ما یخص مدة العقد المجدد فإذا لم یحدد العقد مدة التجدید فإن القضاء الفرنسي 

عقد غیر محدد المدة، ومن ثمة یتوجب احترم مستقر على كون العقد المجدد ضمنیا، 

  .قة بانقضاء هذا العقد، ولاسیما وجوب الإشعار المسبقالمتعلالأحكام 

الشروط الالتزامات و  )باستثناء المدة(أخیرا فإن مضمون العقد المجدد ضمنیا یشمل مبدئیا و 

مضمون العقد غیر ان القضاء الفرنسي استبعد )1(،المتضمنة بموجب العقد الأول المنقضي

كذا التأمینات التعاقدیة و )2(،الجدید من كل التزام مرتبط بالطابع الزمني المحدد للعقد الأول

المصاحبة لهذا العقد، ففي حالة تقدیم المتلقي كفالة شخصیة لحساب المانح بمقتضى العقد 

المانح  الأول، فإنه بمجرد تجدید العقد ضمنیا، یتحرر من هذا الالتزام، مما یستوجب على

  )3(.طلب كفالة جدیدة

  :بالنسبة للعقد غیر المحدد المدة قطع العلاقة التعاقدیة: ثانیا

على مدة محددة لالتزاماتهما التعاقدیة، یعد العقد مبرم  فرانشیزإذا لم یتفق طرفا عقد ال

لمدة غیر محددة، كما یرى بعض الفقه استنادا لأحكام القضاء، أن العقد أو كلیهما إمكانیة 

   )4(.إنهائه في أیة لحظة

  :هذا المبدأ لا یطبق بشكل مطلق وإنما مقید بعدة شروط وهي نغیر أ

                                                           
(1)-Cass.com.,6mai 1953, Bull.III .n°160;  

  .339ص یوسف الجیلالي، مرجع سابق،  -  )2(
  .112ص إقجطال فریدة، مرجع سابق،  -  )3(
    .132ص ، إقجطال فریدة، الملرجع نفسه  -  )4(
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 :ر المحدد المدةغیة الفسخ الانفرادي للعقد إمكانیمبدأ   - أ

الغیر محدد المدة، إنهائه بصورة منفردة في أي لحظة  فرانشیزیمكن لطرفي عقد ال

بشرط احترام إجراء الإشعار المسبق، و یعتبر هذا الحق في القانون الفرنسي من النظام 

وهو الأمر الذي نتج عنه عدم إمكانیة كل طرف التنازل مسبقا عن ممارسة هذا  )1(العام

  )2(.الحق كما یعد باطلا كل شرط یقید هذا الحق

 وأكد القضاء الفرنسي، أن مبدأ حق الإنهاء الانفرادي للمعقد غیر المحدد المدة في أي

   .اء لا یعد تعسف في حد ذاتهوقت ودون تقدیم تبریرات لهذا الإنه

  عقدلل تحدید مدة معد فإنالقانوني في حظر الاتفاقات المؤبدة،  أساسهذا المبدأ هویجد 

الانفرادي  القطع قذا فیعد حهى وعلعقد لاستعباد اتفاقي، للزمة الملالقوة  لیحو  أن یمكن

  )3(.دات المؤبدةالتعه من المتعاقدینعقد غیر المحدد المدة طریقا ضروریا لحمایة لل

 :ر محدد مدةالغیة الفسخ الانفرادي للعقد إمكانیود الواردة على مبدأ القی  -  ب

الغیر محدد المدة لا یعد مطلقا، و إنما ترد  فرانشیزلعقد ال الانفراديإن حق الفسخ 

و ضرورة انتظار علیه بعض القیود أوجدها القضاء، كاحترام الإشعار المسبق من جهة، 

  .قد من جهة أخرىتحقیق الاستثمارات التي یتطلبها الع

  : شرط الإشعار المسبق بانتهاء العقد -1

غیر  فرانشیزیعد الشرط الأول الذي یتوجب على الطرفین احترامه لقطع علاقة ال

المحددة المدة، وذلك بغرض الحد من التعسف في ممارسة حق الإنهاء الانفرادي في أیة 

                                                           
(1) - Conseil constitutionnelle français, décision n°99-419 du 9 nov. 1999, JORF 16 nov. 1999, p. 16962 : 
« Considérant que si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l’article 04 de la 
déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, justifie qu’un contrat de droit privé à durée 
indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du contractant 
du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de rupture, devant toute 
fouie être garanties. » . 
(2) - Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p. 85. 
(3)- Ibid.p83. 
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قد تصل لحد (الأمر الذي یمكن أن یؤدي إلى نتائج سیئة للعقود الغیر محددة المدة،  لحظة

  )1(.وخصوصا للمتلقي الموجود في وضعیة تبعیة اقتصادیة للمانح )توقف النشاط

یخضع تقدیر  )2(من القانون التجاري الفرنسي،) L.442-6,I,5(وتنص علیه المادة  

جاریة مدى كفایة أجل الإشعار المسبق للمتعاقد من أجل تحضیر نفسه لإنهاء العلاقة الت

  النسبة للمتلقي أو تغییر النشاطمثل البحث عن مانح آخر ب ،وترتیب أمور نشاطه التجاري

ى عل كلتقدیر قاضي الموضوع، اعتمادا في ذل ،بحث عن متلقي أخر بالنسبة للمانحأو ال

 لالعادات التجاریة المرتبطة بك قوف به ولو معمها مدة العقد، وما منهعدیدة  راتاعتبا

 .ت المحققةاالاستثمار  محج كنیة، وكذلالمهالاتفاقات  قو محدد وفهنشاط اقتصادي أو ما 

خطأ  راففي حالة ارتكاب أحد الأط قمبدأ الإشعار المسب قاستبعدت المادة تطبی

أي حالة  القاهرة،في حالة القوة  كالتعاقدیة، وكذل اماتهنفیذ التز ت عن امتناعه لجسیما مث

  )3(.رافالأط عن إرادةخارج  و دفعه یمكنالعقد ولا  رامحادث غیر متوقع عند إب لحصو 

  :ضرورة تحقیق الاستثمارات التي یتطلبها العقد -2

 زیادة على ضرورة الإشعار المسبق، یتوجب على المانح الذي یرغب في قطع علاقة

 اأنفقهت التي اعوائد الاستثمار  قتحقی منقي المتل تمكنغیر المحددة المدة، انتظار  فرانشیزال

قي المتل یتمكن أن دوناء العقد بإنهمانح للالسماح  لغیر العد من لأنهبموجب تنفیذ العقد 

 .من جني ثمار استثماره، وغالبا ما تتمثل في مبلغ معتبر من الأموال

                                                           
(1) -Ibid,p.89. 
(2) L’Article (L. 442-6,I,5) du code de commerce français dispose :" …Engage la responsabilité de son auteur et 

l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel, ou personne 
immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commercial 
établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale 

de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels   ..."  
(3) - L’Article (L. 442-6, I, 5) du code de commerce français dispose : " …. Les dispositions qui précèdent ne font 

pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou 

en cas de force majeurs. " 
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الفرنسي المانح أن ینتظر تحقیق المتلقي عوائد استثماراته، غیر أنه لذا یلزم القضاء 

یمیز بین الاستثمارات التي أنجزها المتلقي من تلقاء نفسه، وتلك التي أنجزها بأمر من 

 )1(.المانح، حیث یلزم المانح بانتظار تحقق هذه الأخیرة فقط

  :فرانشیزلانقضاء عقد ال الخاصةالأسباب : الفرع الثاني

إما بالفسخ بسبب عدم  فرانشیزإضافة للأسباب العادیة، یمكن أن ینقضي عقد ال

  .التنفید، أو لأسباب مرتبطة بخاصیة الاعتبار الشخصي الممیزة لهذا العقد

  : ذالتنفیبسبب الفسخ لعدم  فرانشیزانقضاء عقد ال: أولا

  بطریق الفسخ، تطبیقا للقواعد العامة التي تحكم العقود فرانشیزیعتبر انقضاء عقد ال

 )سواء المانح أو المتلقي(اء العقد بسبب عدم قیام أحدهما التي تمنح لطرفیه المطالبة بإنهو 

  .بتنفیذ التزاماته

 : فرانشیزأسباب فسخ عقد ال  - أ

  :یفسخ العقد إما لخطأ من المانح أو المتلقي

عدة التزامات على عاتق المانح  فرانشیزعقد الیرتب : الفسخ بسبب خطأ المانح -1

 : التي یشكل تخلفها خطأ تعاقدیا یسمح للمتلقي بفسخ العقد و هيو 

 تخلف المانح في تبلیغ المساعدة التقنیة. 

 غیاب العلامة التجاریة أو عدم شهرتها. 

 مخالفة شرط الحصریة الممنوح للمانح. 

 تخلف التوریدات. 

  2.دون إخطار المتلقيالتعدیل الانفرادي للعقد 

 

                                                           
(1) Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p. 94. 

2
  .344ص یوسف جیلالي، مرجع سابق،  - 
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 : الفسخ بسبب خطأ المتلقي -2

بسبب خطأ المتلقي في تنفیذ التزاماته  فرانشیزیمكن للمانح المطالبة بفسخ عقد ال

  :رتها إلا أنه یمكن حصرها فيالمترتبة بموجب العقد، ورغم كث

 حَیث یَكون للمانح الحق بالفسخ إِذا لم یفِ المتلقي  ،تخلف تسدید مبلغ الأتاوى

 .بموجباته المالیة لصالحه

 مخالفة شروط التمون الحصري. 

 مخالفة الالتزام بعدم المنافسة أثناء فترة التعاقد.  

 عدم احترام معاییر النشاط المعتمدة من قبل المانح. 

 إفشاء سریة المعرفة الفنیة للغیر. 

 1.الإساءة لسمعة المانح 

  :فرانشیزال عقد فسخ طرق - ب

 من القانون المدني الجزائري على أنه یمكن فسخ العقود 120و  119تنص المادتان  

  .إما قضائیا عن طریق دعوى الفسخ أو اتفاقیا بوجود شرط فاسخ في العقد

  :فرانشیزالفسخ القضائي لعقد ال -1

جأ یل أنالتعاقدیة  اماتهالأخر لالتز  الطرفتنفیذ  معد منالمتضرر  فلمطر  یمكن

 تخلفیثبت  وأن ئرياالمدني الجز  القانون من 119مادة للفسخ العقد، طبقا  لأج منقضاء لل

 أنى عل قكما یجوز الاتفا بذلك، مقیالل إعذاره كذل لقب یجب لكن، زاماتهتنفیذ الت عن نالمدی

المطالب  الدائنآخر، كما یعفى  راءالحاجة لأي إج دون لالأج بحلول امعذر  المدینیعتبر 

 لأو أصبح غیر مجد بفع امفي حالة ما إذا تعذر تنفیذ الالتز  الإعذار إجراء منبالفسخ 

 .املا ینوي تنفیذ الالتز  أنهكتابة  المدینأو إذا صرح  المدین،

                                                           
1
  .346ص یوسف جیلالي، مرجع سابق، - 
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 المترتبة بموجب عقد اماتهالأخر في تنفیذ التز  فالطر  تخلفالذي یدعي  فى الطر وعل

العقد، یتوجب تحریر ى طرفي علمة المهذه ولتسهیل ه، كى ذلعل لایقد دلی أن فرانشیزال

 .زامتنفیذ الالت مى عدعلالذي یسمح إقامة الإثبات  لبالشك العقد

 لأعما مرقق قي بتحقیالمتل یلزموالذي  ،ج شرط المردودیةاإدر  یمكنهجانب المانح  فمن

كانت  حتى ولو قذه الشروط واجبة التحقیه، وتعد قالسو  منجزء محدد  لمحدد أو شغ

 .زامهقي لالتالمتلتنفیذ  مإثباتا بعد لیشك تخلفهاوبمجرد  ،فةمكل

ق طری عنأخطاءه كتابة سواء  ق، بتوثیاماتهقي لالتز المتلتنفیذ  مإثبات عد یمكنكما 

 رمهاحت مقي التي تقرر عدالمتلت مندوبي المانح لمؤسسة امحضر قضائي، أو بتقاریر زیار 

  .المانح لقب منالمعد  فرانشیزال ملمعاییر نظا

 :الحالتینفسخه والتعویض في كلتا  ة العقد أومواصلدعوى الفسخ، إما  عنوینتج  

ة مهلیمنح  أنقائیا، و تل به ققاضي الذي ینظر في دعوى الفسخ ألا ینطلل فیمكن

مع  كلا تبرر الفسخ، وذل قبله منالأخطاء المرتكبة  أن تبین، أو إذا ف، حسب الظرو للمدین

 .في التعویض لحق الدائنعاة امر 

 فإنه، علیهالمدعى  لقب منأما في حالة اقتناع القاضي بجسامة الأخطاء المرتكبة 

عقد للفسخ  لة مثمقابلبات طل متقدی علیهمدعى لل یمكن أنهبالفسخ مع التعویض، غیر  میحك

القضائیة التي  مذا ما یفسر بعض الأحكاهبسبب خطأ المدعي مع المطالبة بالتعویض، 

 .المتعاقدین كلابسبب خطأ  فرانشیزبفسخ عقد ال متحك

 : فرانشیزالفسخ الاتفاقي لعقد ال -2

جوء إلى القضاء وتقریر اللئري، استبعاد االمدني الجز  القانون من 120تجیز المادة 

ى علج شرط في العقد ینص ابإدر  وذلك. علیها المتفقالشروط  تحقیقفسخ العقد بمجرد 

   1.ذلك

                                                           
  .118ص إقجطال فریدة، مرجع سابق، - 1
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غالب اختیار في ال فرانشیزفضل أطراف عقد الی -مقارنة بالقضائي(التي یحققها  نظرا للمزایاو 

من إنهاء العقد  نه عن التنفیذیتخلف مد الذيمكن الدائن المتظلم یالفسخ الاتفاقي، إذ 

شترط یذلك من مصاریف قضائیة، الجزائري دون اللجوء للمحاكم و ما یستتبع بسرعة، و 

   :ذ، إلا أنه یمكن التمییز بینیعن التنف إعذار المدین المتخلفلصحة الفسخ الاتفاقي 

 الفسخ الاتفاقي المشترط للإعذار : 

مع  یهاق رسالة موصى علیي متعمدا، فإن المانح ملزم عن طر كن خطأ المتلقیإذا لم 

ام یو في حالة عدم الق ،ذهیتخلف عن تنف ذ الالتزام الذيیعلم بالوصول بإعذار المتلقي بتنفال

بقوة القانون  تهیاعد العقد منی ،یهام الرسالة الموصى علیخ تقدیمن تار  شهر مهلةبذلك في 

   )1(.دون الحاجة إلى أي إجراء قضائي

 الفسخ الاتفاقي الصریح: 

غ المتلقي رسالة موصى علیها مع یبإرادة المانح المنفردة، بعد تبلفسخ العقد مباشرة ی

  :ةیحالات التالالعلم بالوصول في ال

  منافسمباشرة نشاط. 

 مة لصورة علامة الشبكةیالإساءة الجس. 

 عدم ممارسة لأي سبب كان النشاط موضوع العقد مدة سبعة أیام متتالیة.  

  المسبقة من ره بدون الموافقة الصریحة و ییر تسیل عن المحل التجاري أو تأجالتناز

  .المانح

  : أسباب الانقضاء المرتبطة بالاعتبار الشخصي: ثانیا

از التجاري من عقود الاعتبار الشخصي، ما یعني انقضاء العلاقة یعد عقد الامتی

  .التعاقدیة إما بفقدان أحد أطرافها، أو تغیر صفته

                                                           
  .351ص یوسف الجیلالي ، مرجع سابق، -  )1(
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  : انقضاء عقد الامتیاز التجاري بسبب فقدان أحد أطرافه  - أ

  من عقود الاعتبار الشخصي فرانشیزال نبما أ :وفاة الشخص المتعاقد الطبیعي -1

العقد راف ئري، التي تقضي بانصالجز االمدني  ونمن القان 108فلا تطبق أحكام المادة 

  اعتبار في العقد لقي یعد محلوخاصة المتراف الأط شخصیة نلأ م،العا خلفهما هلطرفی

العقد لمورثة إلاّ بموافقة  لولا ینتق فرانشیزؤدي إلى انقضاء عقد الراف یوفاة أحد الأط نفإ

 .الآخر فالطر 

 الأطراف لأحد المعنویة الشخصیة نهایة : المعنويانقضاء المتعاقد الشخص  -2

 كانقضاء أسباب، لعدة التجاریة، الشركات ، وتنقضيفرانشیزال عقد انقضاء إلى أن تؤدي یمكن

 فقدانه أو الشركاء أحد وفاة أو حلول الأجل باتفاق الأطراف، قبل الانقضاء الشركة، مدة

 وتعد أخرى، شركة في اندماجها أو أو إفلاسها، الشركة، أو هلاك رأسمال إفلاسهه، أو لأهلیته

 .الناحیة العملیة من تكرارا الأكثر هي الاندماج حالة

  حدة وتتكون منهما وحدة اقتصادیةوالاندماج هو ض شركتین أو أكثر في شركة وا

  1.وزوال الشركتین القائمتین أو أحداهما على الأقل، ونمیز بین نوعین من الاندماج

  :بطریق الضمالاندماج 

 بمقتضاه یتم الاتفاق بین شركتین أو أكثر أن تنظم أحداهما للأخرى فتنقضي الشركةو  

المندمجة وتنتقل أصولها إلى الشركة الدامجة، ویكون لها وحدها الحق في التقاضي ولا یحق 

 :یندمجة وهنا نكون أمام فرضیلها التحلل من دیون الشركة المن

هي الشركة  ،)المانح أو المتلقي(أن تكون شركة أحد طرفي العقد  :الفرض الأول

 قاتلاولا تتأثر الع ،لطرفینالدامجة، و هذه الحالة لا تؤثر على وجود الشخصیة القانونیة ل

  . فرانشیزعقد ال نالناشئة ع
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مؤدیا إلى  هكون حالة في ى الاندماجلض عار الاعتالآخر في  فطة الطر لوتنحصر س

مصالحه، ویستطیع في هذه دد هذا الاندماج یه نوأ نالدامج باعتباره دائ فإعسار الطر 

 .البة الطرف الدامج بالتعویضالحالة أن ینهي العقد مع مط

هي الشركة  -المانح أو المتلقي(أن تكون شركة أحد طرفي العقد  :الفرض الثاني

مما یؤدي إلى انقضاء المندمجة، ویترتب عن اندماجها انقضاؤها وزوال شخصیتها القانونیة 

بسبب فقدان الاعتبار الشخصي الناتج عن زوال الشخصیة القانونیة، إلا إذا  فرانشیزعقد ال

 .وافق الطرف الآخر الاستمرار في العلاقة التعاقدیة مع الشركة الجدیدة

 :الاندماج بطریق المزج

 .ى أنقاضهاوبمقتضاه یتم حل شركتین قائمتین أو أكثر لتكوین شركة جدیدة تقوم عل

وذلك بانتقال جمیع  نوالأصل هو ألا تنقضي العقود المبرمة من قبل هاتین الشركتی

  . الحقوق والالتزامات للشركة الجدیدة

لفقدان الاعتبار الشخصي وزوال  فرانشیزغیر أن هذا الوضع یؤدي إلى انقضاء عقد ال

 قذا الحه نع لأو التناز  بإلغاء العقد كالتمس هل قالمندمج ویح للطرفالشخصیة القانونیة 

قي لا یؤدي إلى انقضاء لاندماج شركة المانح أو المت نأ ، كمار مع الشركة الجدیدةاوالاستمر 

 )1(.یة الاندماجلتاریخ عم نم إلغاؤه میت وإنمارجعي،  العقد بأثر

 : الفقدان بسبب تغیر الشخص المتعاقد -3

أحد أطرافه بأن  فرانشیزیمكن أن یفقد عقد ال إضافة إلى انقضاء الشخصیة القانونیة، 

القائم على الاعتبار الشخصي  فرانشیزیتنازل عن العقد، ویعتبر التنازل مخالفا لطبیعة عقد ال

، كما أن فرانشیزلكلا الطرفیین، فالمانح یختار المتلقي بالنظر لكفاءته في تكرار نظام ال

فالاعتبار الشخصي في  وقیمة معرفته الفنیة  معة شبكتهالمتلقي یختار المانح بالنظر إلى س

  .یتمتع بالطابع الثنائي فرانشیزعقد ال

                                                           
(1) - Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p. 224 
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أن یعطي  )المتلقي أو المانح(لابد على المتنازل  فرانشیزوحتى لا ینقضي عقد ال

إلا تنازل له، و موافقته على عملیة التنازل والقبول في الاستمرار في العلاقة التعاقدیة مع الم

 .فسخ العقد

یمكن لأطراف العقد إدراج عدة شروط تنظم عملیة التنازل، كأن یرد في العقد شرط  كما

صریح یسمح للمانح التنازل عن العقد، وفي هذه الحالة لا یحق للمتلقین المطالبة بفسخ 

 .العقد

و هو الوعد الذي بمقتضاه یلتزم " میثاق الأولویة"بالإضافة إلى إدراج شرط یدعى ب

بته في بیع مشروعه أن یقترح هذا البیع أولا على المانح الذي لا یكون المتلقي في حالة رغ

ملزما بالشراء و یمكن أن یقترح بحق شفعة الذي یخول المانح حق تملك مشروع المتلقي 

، وفي حالة عدم احترام المتلقي لهذا الالتزام جاز ام ببیعه أو وعد ببیعه للغیرحتى و إن ق

المسؤولیة التقصیریة  متلقي بالتعویض بالإضافة إلى تحمیلللمانح فسخ العقد ومطالبة ال

الأولویة، كما  قبشرط میثا علمه مالذي اكتسب المشروع التجاري رغ )المتنازل له(للغیر 

 لالغیر المتناز  نإذا ثبت أ لهمحیحل  نغیر، وألل لعقد التناز  لالمطالبة بإبطا مانحلل نیمك

  .الأولویة قالعقد میثا نم بتضمیلع ىلع نكا هل

  : فهر صفة أحد أطرایبسبب تغ فرانشیزالانقضاء عقد   -  ب

بالتالي الطرف الذي ابرم العقد، و  لا یمكن تنفیذ العقد سوى من: فقدان الأهلیة-1

  .فقدان أحد الطرفین أهلیته یؤدي إلى انقضاء العقد لاستحالة تنفیذه

على  في حالة إفلاس المانح یمكن للمتلقي طلب فسخ العقد كونه دلیل :الإفلاس-2

، كما أن إفلاس المتلقي دلیل على عدم تحكمه الجید في نظام فرانشیزعدم نجاح نظام ال

 منظا نكما أ، مانح المطالبة بالفسخلل قو إساءته لسمعة الشبكة مما یمنح الح فرانشیزال

 لس بوكیلالمفف الطر  لیستبد هكون فرانشیزعقد الالطابع الشخصي ل وند لس یحو الإفلا

  .یسةلالتف
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مكن ی فرانشیزإن فقدان صفة أساسیة لشركة طرف في عقد : تعدیل صفة الشركة-3

مثل تغییر شكل الشركة من شركة تضامن إلى شركة مساهمة )1(،أف یؤدي إلى إنهاء العقد

الضمانات المرتبطة بشكل أو شركة ذات مسؤولیة محدودة مما یؤدي إلى فقدان بعض 

 .الشركة

على شرط  فرانشیزتتضمن معظم عقود ال :تغییر أشخاص الهیئة المسیرة لمشركة-4

ینص على أن كل تغییر یطرأ على أشخاص الهیئة المسیرة للشركة یؤدي إلى انقضاء العقد 

   )2(.رفقة مسبقة من الطرف الآخبقوة القانون، إلاّ في حالة ما إذا تم الحصول على موا

   ةیالالتزامات ما بعد التعاقد :المطلب الثاني

على كلا طرفیه، تدعى  حتى بعد انقضائه مجموعة من الالتزامات فرانشیزیرتب عقد ال

حیث أنه وبالرغم من انتهاء العلاقة التعاقدیة التي تجمع كل  ،تعاقدیةالبعد  بالالتزامات ما

من المانح والمتلقي، إلا أنه یجب على كل منها منهما القیام بجملة من الالتزامات، بغیة 

ثم التزمات ) فرع أول(وسیتم التطرق هنا لالتزانات المانح  الحفاظ على حقوق الطرف الآخر،

  )فرع ثاني(المتلقي 

  التزامات المانح :الفرع الأول

على المانح بعد انقضائه، وذلك  فرانشیزهناك جملة من الالتزامات التي یرتبها عقد ال

بغیة الحفاظ على حقوق المتلقي، و تمكینه من مواصلة نشاطه، دون قیود أو عراقیل وتتمثل 

  : في

بالتعویض عن تعد مسألة التزام المانح : ض المتلقي عن العملاءیالالتزام بتعو : أولا

من أكثر المسائل جدلا على  فرانشیزالعملاء الذین یفقدهم المتلقي بسبب قطع علاقة ال

  .المستوى الفقهي و القضائي

                                                           
(1) -Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p.142 
(2) - Y. ALSURAIHY, Op. Cit, p.147 . 
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، رغم ءالعملا نالتعویض ع قالفرنسي بح نالقانو  لقي في ظلیتمتع المت لا نفي حیف

أیضا المتلقي في عقد نداءات الفقه الفرنسي تمدید هذا الحق المقرر قانونا للوكیل لیشمل 

الألماني والنمساوي  نالقانو  لمث لفي تشریعات بعض الدو  كالأمر عكس ذلن فإ ،فرانشیزال

  .فرانشیزایة عقد الهء عند نالعملا نقي في التعویض علالمت قبح نیعترفا اللذان

یتمثل الأول في )1(،شرطینق شرط تحق الحقذا هقي لمتلالألماني ل نإذ یقرر القانو  

 يمشتر  قةبالمانح مجرد علا هقتعلا نقي في شبكة المانح بحیث لا تكو لمتلل لالاندماج الكام

 نالذی هئایة العقد جمیع عملاهقي عند نلیفقد المت نوجوب أ، و یتمثل الثاني في ببائع

 .ایة العقدهء بعد نؤلاء العملاه لالمانح باستغلا میقو  نلفائدة المانح، وأ نیتحولو 

 یةهاء بسبب نخسارة العملا نالتعویض عق حللمتلقي النمساوي یمنح  نأما القانو 

حیث یطبق القضاء النمساوي الأحكام المتعلقة بالوكیل التجاري على علاقة المتلقي  العقد،

اشترط لقیام هذا الحق و تعویض المتلقي عن العملاء شرطین، حیث اشترط  و بالمانح،

ري في رفع هجو ل قي بشكلمة المتهمسامع وجوب   المانحقي في شبكة لمتلل مالاندماج التا

 10في قرار صادر عنها بتاریخ  النمساویة العلیا المحكمة ، و هذا ما أكدتهالمانحل أعما مرق

  )Yves Rocher .)2في قضیة  1991أفریل 

  : ر المباعةیسلع غالالتزام باستعادة مخزون ال: ایثان

المتلقي حائزا على مخزون منتجات لم یتم بیعها، ، یبقى فرانشیزبعد انقضاء عقد ال

وبسبب عدم قدرة المتلقي على تصریفها، تطرح مسألة التزام المانح باستعادة شراء هذا 

 .)3(المخزون من المنتجات

                                                           
(1)-Yaser AL Suraihy, op.cit.p.379. 

  .393ص یوسف الجیلالي، مرجع سابق، -  )2(
(3) -Yaser AL Suraihy, op.cit.,p.376. 
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وفي قبل المانح،  نم نءات استعادة المخزو ار ى إجلع فرانشیزوغالبا ما ینص عقد ال

المانح أو ل قبن م نكیفیة استعادة المخزو  نوالذي یبی ،البندذا ه لالعقد مث لحالة ما إذا أغف

  : وجود اتجاهینحظ ، نلاهتصریف قطر 

قي لالباقي لدى المت نالمانح باستعادة المخزو  یلزمانلا  كلاهما: القضاء الفرنسي والنمساوي

  .نحبسبب خطأ الما نفسخ العقد كا نأ نإلا إذا تبی

 یلزمانة، اهلعقد والنز النیة في تنفیذ ا نى مبدأ حسلبناءا ع : جیكيلالقضاء الألماني والب 

عند  هالمنتجات التي بقیت في حیازت فقي في تصریلمساعدة المت فرانشیزنح في عقود الالما

  )1(. اهءار مة في تصریفیا أو بإعادة شهایة العقد سواء بالمساهن

  التزامات المتلقي : الفرع الثاني

، هنالك جملة من فرانشیزالمترتبة على المانح جراء انقضاء عقد المقابل الالتزامات 

 الالتزامات التي یرتبها على عاتق المتلقي، حفاضا على حقوق المتلقي، وضمانا لمصالحه

  :وتتمثل في

  الامتناع عن استعمال عناصر العقدالالتزام ب: أولا

 ى المتلقيل، لذا یتعین عفرانشیزكونة لعقد التعد المعرفة الفنیة من أهم العناصر الم

ذلك في نشاط مماثل أو في نشاط  نلها بمجرد انقضاء العقد، سواء كاالامتناع عن استعما

  .فرانشیزمختلف عن موضوع ال

 :الامتناع عن استعمال الشارات الممیزة للشبكة من حقوق الملكیة الفكریة  - أ

، یتعین حقوق الملكیة الفكریةتنفیذ الالتزام بعدم استعمال الشارات الممیزة للشبكة من ل

وفي حالة مخالفة على المتلقي الكف عن استعمال عناصر الملكیة الفكریة العائدة للمانح، 

                                                           
(1)-Yaser AL Suraihy, op.cit, p.384. 
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من جهة المنافسة غیر المشروعة المتلقي لهذا الالتزام یمكن للمانح متابعته على أساس 

  .من جهة أخرى المتابعة على أساس جریمة التقلیدو 

  : استعمال المعرفة الفنیةالامتناع عن -ب

التقنیات متلقي باستغلال جمیع المعلومات و بعدم قیام ال من جهة، یقضي هذا الالتزام

  فرانشیزأسرار تجاریة، سواء في نشاط مماثل أو مختلف عن موضوع عقد ال التي تعتبر

شرح نیة و ضمنة المعرفة الفالدعائم المادیة المتتزام المتلقي برد جمیع الوسائط و إضافة لال

  )1(.كیفیة استعمالها من جهة أخرى

في ما یخص مسألة التحسینات التي قام المتلقي بإدخالها على المعرفة الفنیة، فقد و 

في حین ینقسم الفقه حیال )2(،سمحت المفوضیة الأوروبیة له باستغلالها بعد انتهاء العقد

  .المسألة بین مؤید و معارض

 المعرفة الفنیة بعد انقضاء العقد یترتب عن قیام المتلقي بالإستمرار في استغلال و 

للمطالبة بوقف هذا  ،على أساس المنافسة غیر المشروعة ،إمكانیة متابعة من قبل المانح

  .التعویض عن الأضرار الناتجة عن ذلكالاستعمال و 

   : الالتزام برد المعدات والآلات العائدة للمانح-ج

، إعادة المعدات و الآلات للمانح، و ذلك فرانشیزیتوجب على المتلقي عند اتهاء عقد ال

من القانون المدني الجزائري، إذ یتعین على المتلقي باعتباره  545تطبیقا لأحكام المادة 

المانح، ما لم یقضي  مستعیرا رد المعدات المادیة الموضوعة تحت تصرفه من قبل المعیر

  .ذلكالاتفاق بخلاف 

                                                           
(1) -Yaser AL Suraihy, op.cit.,p.354; 
(2) -Déc.13 juillet 1987, Computerland, JOCE 10 août 1987, n° L. 222: « les anciens franchisés… sont 
expressément autorisés à continuer d’utiliser les innovations ou améliorations qu’ils ont apportées et dont il peut 
être démontré qu’elles sont séparables du système Computerland » . 
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ویترتب على المتلقي في حالة إخلاله بهذا الالتزام، التعویض عن الضرر الناجم عن 

من  376ذلك، ویمكن للمانح متابعته بدعوى جریمة خیانة الأمانة تأسیسا على أحكام المادة 

  )1(.قانون العقوبات

  ةیزامات الناشئة عن الشروط التعاقدالالت:ایثان

غالبا ما یعمد المانح إلى تضمین ، فرانشیزانتهاء عقد الإضافة للالتزامات الناتجة عن 

  العقد شروطا تهدف لتأمین عدم استعمال المتلقي للخبرة التي اكتسبها خلال فترة التعاقد

  .بغیة حمایة مصلح شبكته

  : الالتزام بشرط عدم المنافسة بعد انقضاء العقد-أ

یمكن أن یمتد التزام المتلقي بعدم منافسة المانح إلى فترة ما بعد انقضاء العقد، وذلك 

الذي أثار جدلا فقهیا بین مؤید الأمر في حالة إدراج شرط یقضي بذلك من قبل المانح، 

معارض، غیر أنه لم یعد لهذا الجدل معنى بعد أن أكدت النصوص القانونیة والأحكام و 

من  5، حیث أجازته المادة فرانشیزدم المنافسة بعد انقضاء عقد الالقضائیة صحة شرط ع

   )2(.330-2010التنظیم الأوروبي رقم 

و سواء تعلق الأمر بالنصوص القانونیة أو الأحكام القضائیة، فإن شرط عدم المنافسة 

  .بعد انقضاء العقد مرتبط بتوفر شروط محددة

                                                           
 376المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم ینص في المادة  1966جویلیة  8المؤرخ في  156-66رقم الأمر  -  )1(

تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد ... كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو بضائع :"على

لاستخدامها في عمل معین و ذلك إضرا ... عاریة الاستعمال سلمت إلیه إلا على سبیل الاجازة أو الودیعة أو الرهن أو 

بمالكیها أو واضعي البد علیها یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة و یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

  " دج 20.000إلى  500
(2) - -Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.5-b;Règl.C.E n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 

,préc,art.5.b 
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 یمكن للمانح إدراج شرط عدم فلا : أن یكون ضروریا لحمایة مصلحة المانح

 )1(.المنافسة بعد انقضاء العقد إلا إن كان ضروریا لحمایة مصلحة مشروعة له

 فعلى عكسه أثناء فترة التعاقد أین یمكن أن یقع بقوة : أن یذكر صراحة في العقد

 .القانون، الالتزام بعدم المنافسة في فترة ما بعد التعاقد یجب أن یذكر صراحة في العقد

 ذلك نظرا لمساسه بحریة المتلقي في ممارسة و : یكون محددا من حیث الزمان أن

  )2( .النشاط التجاري

 3(.أي عدم ممارسة نشاط مماثل لنشاط المانح: أن یكون محددا بنشاط الامتیاز( 

 حیث یهدف هذا الشرط إلى : أن یكون متناسبا مع المصالح المشروعة للمانح

المانح في حمایة حقوقه المشروعة، و حریة المتلقي في ممارسة التوازن بین مصلحة تحقیق 

 .التجارة، و یقدر ذلك نظرا لمدى تحدید شرط عدم المنافسة من حیث الزمان و المكان

 كونه یحرم المتلقي من بعض عملائه : أن یكون بمقابل. 

 الالتزام بشرط عدم الانضمام لمؤسسة منافسة   -  ب

 بشكل مباشر أو غیر مباشر  الدخول أو المشاركة،ط المتلقي من حیث یمنع هذا الشر 

  :منافسة للمانح، و تتوقف صحة هذا الالتزام على الشروط التالیة فرانشیزفي شبكة 

 أن یكون هذا الشرط ضروریا لحمایة المصالح المشروعة للمانح. 

 أن یكون مقیدا من حیث الزمان و المكان. 

 4(.أن یكون متناسبا( 

                                                           
(1) - Yaser AL Suraihy ,op.cit.,p.322. 
(2) - Amandine BOUVIER, « REGARDS SUR LE CONTRAT DE FRANCHISE », thèse pour obtenir diplôme 
Doctorat de droit privé, Spécialité : Droit privé et sciences criminelles, Préparée au sein de l’école doctorale 
Droit et Science politique Et de l’Unité Mixte de Recherche 5815, « Dynamiques du droit », Université de 
Montpellier, 2015, p 393. 
(3) - Yaser AL Suraihy,op.cit.,p.322. 

النظام " برفض صحة شرط الالتزام بعدم الانضمام، نقلا عن یوسف الجیلالي،  Rennesقرار محكمة استئناف   -  )4(

  .421 ، ص" -دراسة مقارنة–یاز التجاريالقانوني لعقد الامت
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بشرط الالتزام بعدم الانضمام مسؤولیة مدنیة كونه إخلال بالتزام ویترتب عن الإخلال 

ذه تعاقدي، وبالتالي یمكن للمانح المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه جراء ه

  .المخالفة

   الالتزام بشرط الحفاظ على سریة المعرفة الفنیة -ج

المانح ما یسمى بشرط یمتد هذا الالتزام إلى الفترة ما بعد التعاقدیة، و ذلك بإدراج 

 سریة إفشاء بعدم انقضاء العقد بموجبه بعد المتلقي یتعهد السریة ما بعد التعاقدیة، الذي

انضمامه للشبكة، بغیة حفاظ المانح على سریة معرفته  فترة اكتسبها في التي الفنیة المعرفة

  .فرانشیزالفنیة التي تعد عنصرا و ركنا جوهریا في عقد ال

الأشخاص  كل إلى یمتد بل فقط، المتلقي شخص على بالسریة الالتزام یقتصر لا كما

یتعلق  وفیما كالعمال والأجراء، الفنیة المعرفة على الاطلاع یمكنهم والذین به المحیطین

وكلائها، ویترتب  وكذا الشركة وممثلي الشركاء كل إلى ینصرف الالتزام المعنوي بالشخص

  .مدنیة و جزائیةعن الإخلال بهذا الشرط مسؤولیة 

یتوجب على المانح إثبات مخالفة المتلقي للالتزام بالسریة، أي أن إفشاء معرفته الفنیة و 

ما یخول له رفع دعوى المنافیة غیر المشروعة ،كان نتیجة مخالفة المتلقي لهذا الالتزام

ما فاته من كسب وما ( مادیامطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر سواء كان ضررا وال

كما أن بعض  )1(،)فرانشیزلإساءة صورة أو سمعة شبكة ا(أو معنویا  ،)لحقه من خسارة

التشریعات كالقانون المصري مثلا، تضمن الحمایة الجزائیة للمعرفة الفنیة، فیتعرض المتلقي 

المخالف لشرط الالتزام بسریة المعرفة الفنیة للمتابعة الجزائیة على أساس جریمة إفشاء 

  )2(.معارف فنیة

  

                                                           
(1) - Yaser AL Suraihy, op.cit.,p.348. 

  .426ص  سابق،مرجع یوسف الجیلالي، ا -  )2(
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، قامت الاقتصادیة فرانشیزلأهمیة عقد البالنظر أنه معرفة من خلال هذه الدراسة  تم

  في قوانین خاصة تنظیمهب...) فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة،ألمانیا،(العدید من الدول 

باعتبار الجزائر من و  و العمل على تطویر مجال الاستثمار، الوطنيهدف حمایة اقتصادها ب

 ورغم طبیعته الخاصة من العقود الناقلة للتكنولوجیا،الدول النامیة التي تحتاج مثل هذا النوع 

یمكن أن نجد بعض النصوص القانونیة ، فرانشیزلا نجد قوانین خاصة بتنظیم عقد الإلا أنه 

لقانون، كالقانون التجاري و القانون المدني و قانون المنافسة المتفرقة في مختلف فروع ا

، التي لا تكفي لتنظیم عقد ...قانون حمایة المستهلك و قانون حمایة الملكیة الفكریة و 

التي یثیرها انطلاقا من لحظة إبرامه وصولا لتنفیذ الالتزامات  نظرا لكثرة الإشكالات فرانشیزال

   .ما بعد التعاقدیة

من أهم العقود الإقتصادیة التي تدفع بالمؤسسات الصغیرة  یعد فرانشیزعقد ال أنفحیث 

یسهر  ابة المعلم بالنسبة للمتلقین،ذلك أنهو المتوسطة نحو الأمام، حیث یعتبر المانح بمث

معرفة الفنیة و تقدیم المساعدة التقنیة، ما یجعلهم یبدون ككیان على تدریبهم و تلقینهم لل

تحقیق أكبر قدر من الأرباح، عن هو  -كغیره من العقود الاقتصادیة-قد ع ههدفو  ،واحد

عن قانونیا  مستقلینال) المتلقین(ملة من المتعاملین الاقتصادیین طریق تكوین شبكة كا

بعضهم البعض ویعملون تحت علامة تجاریة واحدة مملوكة للمانح، هذا الأخیر یقوم بنقل 

معلوماته التقنیة  للمتلقین، الذین یحظون بفرصة تكرار  خبرته المكتسبة و معرفته الفنیة و

یتمثل في دفع حقوق الانضمام لشبكة  نفس النجاح الذي حققه المانح نظیر مقابل مادي،

  .إضافة للأتاوي الدوریة فرانشیزال

 وكونجلب أكبر عدد من الزبائن، الدخول لأسواق جدیدة و  فرانشیزعقد ال یتیح كما

 فرانشیزشبكة ال منه كل الأمر الذي تنتفع ل نفقات الاستثمار بمفردهالمتلقي هو من یتحم

  .حیث یستغل المانح أمواله في الدراسات المتعلقة بتحسین المنتج و الدعایة و الإشهار
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بین المانح و المتلقي في علاقة تعاقدیة تكون في الغالب لمدة  فرانشیزیجمع عقد الو 

العدید من الالتزامات المتبادلة التي تضمن لكل طرف طویلة، كما أنها ترتب على كل منهما 

إلى  -الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدیة  -أكبر قدر من الفائدة، حیث یسعى المانح 

، في حین أسواق جدیدة داخلیة أو دولیة به والتوسع في الخاصة فرانشیزتوسیع شبكة ال

لتحقیق أكبر قدر من الربح، عن  –الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدیة  - یسعى المتلقي 

طریق جلب أكبر عدد من الزبائن باستخدام علامة المانح التجاریة، إضافة إلى اكتسابه 

الخبرة و التكنولوجیا في ظرف وجیز، ذلك كون المانح یهتم بتدریب المتلقي و الرقي به 

  .لدرجة تجعل التمییز بینهما صعبا جدا، رغم استقلالهما القانوني

 عقد غیر مسمى، مما یستدعي فهو أیضاعقد إذعان  فرانشیزعلى اعتبار عقد ال وزیادة

تنظیمه بقوانین خاصة تخرجه من حیز العقود الغیر مسماة، وتعمل على حمایة المتلقي من 

، وذلك بالتحدید الدقیق لالتزامات و حقوق كل طرف و التي ارتأینا أن تكون تعسف المانح

  :كالتالي

لخروج به من دائرة العقود غیر المسماة ، لفرانشیزعقد الة تعرف نصوص قانونی وضع  -

 .لتسهیل تطبیق أحكامه

وضع نصوص قانونیة لحمایة المتلقي من تعسف المانح سواء أثناء إبرام العقد أو أثناء  -

 .تنفیذه وحتى بعد انقضاءه

من وضع نصوص قانونیة خاصة بحمایة المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في السوق  -

 .فرانشیزالوضعیة الاحتكاریة لشبكة ال

 .خصوصا في المرحلة بعد التعاقدیة، كحمایة معرفته الفنیة توفیر حمایة أكبر للمانح -

نظرا لكثرة الإشكالات ورا مغاییرة تماما للجانب النظري، إلا أن الواقع العملي قد یفرض أم

   .التي یثیرها هذا النوع من العقود
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  55   فرانشیزبطلان عقد ال: أولا

  57  فرانشیزتحول عقد ال: ثانیا 

  60   فرانشیزعقد ال تنفیذ: المطلب الثاني

  60  المانح  التزامات: الفرع الأول

  61  الالتزام بنقل المعرفة الفنیة: أولا

  62  الالتزام بتقدیم المساعدة التقنیة: ثانیا

  64  بوضع عناصر جذب الزبائن تحت تصرف المتلقي: ثالثا

  65  الحصريالالتزام بالبیع : رابعا
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  66  خامسا الالتزام بالتموین

  66  الإلتزام بتطویر شبكة الفرانشیز: سادسا

  67   التزامات المتلقي: الفرع الثاني

  67  فرانشیزالالتزام بدفع ثمن ال: أولا

  67  بمارسة النشاط ضمن الحدود الحصریة المتفق علیهاالالتزام : ثانیا

  68  الالتزام باحترام قواعد المانح: ثالثا

  69  بالمحافظة السریةالالتزام : رابعا

  70   فرانشیزانقضاء عقد ال: المبحث الثاني

  70   فرانشیزأسباب انقضاء عقد ال: المطلب الأول

  70   فرانشیزالأسباب العادیة لانقضاء عقد ال: الفرع الأول

  70  حلول الأجل المتفق علیه : أولا

  74  قطع العلاقة التعاقدیة بالنسبة للعقد غیر المحدد المدة: ثانیا

  77  فرانشیزالأسباب الغیر عادیة لانقضاء عقد ال: الفرع الثاني

  77  بسبب الفسخ لعدم التنفیذ  فرانشیزانقضاء عقد ال: أولا

  80  أسباب الانقضاء المرتبطة بالاعتبار الشخصي : ثانیا

  84  ةیالالتزامات ما بعد التعاقد: المطلب الثاني

  84    التزامات المانح :الفرع الأول

  84   المتلقي عن العملاءض یالالتزام بتعو : أولا

  85  : ر المباعةیالالتزام باستعادة مخزون السلع غ: ایثان

  86  التزامات المتلقي : الفرع الثاني

  86  الالتزام بالامتناع عن استعمال عناصر العقد: أولا

  88  ةیالالتزامات الناشئة عن الشروط التعاقد:ایثان

  92  الخاتمة

 95 قائمة المراجع

 102  الفهرس 

 



  

  الملخص

. التعامل التجاري أنشاها التي الحدیثة الاستثمار وسائل من وسیلة الفرنشیز یعد عقد

وبالرغم من كون العدید من الأنظمة الغربیة نجحت في تكییفه وبالتالي الاستفادة من 

إلا أن المنظومات القانونیة للدول . ...)الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، ألمانیا( خصائصه

واجهتها العدید من الإشكالات القانونیة التشریعیة مع هذا العقد  –ومنها الجزائر -النامیة 

من ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مدى قدرة المنظومة القانونیة  انطلاقا، المركب

  .وذلك مع الحیلولة دون الإضرار بحقوق المتلقین .الجزائریة على التكیف مع عقد الفرنشیز

  

Résumé : 

Un contrat de franchise constitue un moyen moderne créé par la 

transaction commerciale. Bien que plusieurs Etats occidentaux aient 

réussi à l'adapter et bénéficier de ses avantages (les Etats-Unis, 

France, Allemagne..etc) les systèmes juridiques des pays en voie de 

développement, y compris l'Algérie, ont été confrontés à des de 

nombreux problèmes juridico-législatifs s'agissant de ce contrat 

complexe. A partir de là, cette étude a pour objectif d'interroger la 

capacité du système juridique algérien à s'adapter  à ce type de contrat 

dit de franchise, de façon à ne pas nuire aux droits des franchisés.  


